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 (هـ1438لعام  14 قرار رقم )

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية عتراضلجنة الامن الصادر 

 (ك)ة شركالالمقدم من المكلف/  عتراضبشأن الا

 (36/37رقم )ب

 م2013م حتى 2011للأعوام من الزكوي على الربط 

 

 

 -رسول الله وبعد:الحمد لله والصلاة والسلام على 

المقدم من  عتراضالزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الا عتراضهـ اجتمعت لجنة الا22/7/1438 الأربعاءفي يوم  

لدى اللجنة، وعلى  عتراضطلاع على ملف الام، وبعد الا2013م حتى 2011للأعوام من الزكوي على الربط  (ك)ة شركالالمكلف/

محضر جلسة المناقشة وعلى  يةلحاقالإهـ وعلى المذكرات 26/11/1437وتاريخ  22536/16/1437رقم  عتراضمذكرة رفع الا

وتاريخ  10795/16/1438الهيئة رقم سعادة مدير عام التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب و ،هـ17/4/1438يوم الأحد المنعقدة 

المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية خطابه عن المكلف بموجب  هاوحضر...... .و...... .و...... .نهـ كل م8/4/1438

 ........و .......و...... .و...... .و...... .منكل  بالرياض

 على النحو التالي: عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 الناحية الشكلية: :أولًا 

هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للهيئة 7/4/1437وتاريخ  2384/16/1437بالربط بخطابها رقمأخطرت الهيئة المكلف 

قُدم خلال المدة النظامية مسبباَ ومن ذي صفة فإنه يكون  عتراضالا حيث إنهـ، و7/6/1437وتاريخ  13774/16/1437برقم 

 من الناحية الشكلية. مقبولًا 

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  المكلف على ما يلي: اعتراضينحصر  

 عدم حسم القرض المساند للاستثمار من الوعاء الزكوي. -1

 .م2013 ،م2012لعامي  ات الخارجية المستثمر فيهاشركاحتساب الزكاة الشرعية على ال -2

 .م2011لعام  حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلةعدم  -3

 ات التابعة المستثمر فيها كمصاريف نظامية.شركة في خسائر الشركعدم اعتماد حصة ال -4

 .المعدلة مرحلةالخسائر الاعتماد عدم  -5

  وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

 عدم حسم القرض المساند للاستثمار من الوعاء الزكوي. .1

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا اكما جاءت نصً فيما يلي وجهة نظر المكلف 

( من خلال قرض )ب(ة شركة المستثمر فيها )الشركمع الشريك الأجنبي بتمويل استثمارها في ال اة لاحقً شركقامت ال"

 مساندة بدون فوائد بما يتناسب مع حصصها في رأس المال.
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ة المستثمر فيها من شركمالها بشكل جوهري بتمويل استثمارها في القامت باستخدام رأس  )ك(ة شركبناءً على ما تقدم، فإن 

 خلال المساهمة برأس المال ومن خلال قرض المساندة.

ة المستثمر فيها قامت باستخدام رأس مالها وتمويلات الاستثمار الإضافية من خلال القروض شركومن الجدير بالذكر أن ال

ة المستثمر فيها شركمثلة في أصول ثابتة، وهذا يتبين بموجب إقرارات الالمساندة من مؤسسيها في عروض قنية والمت

( حيث أخضعت القرض المساند للاستثمار أعلاه للزكاة مقابل تمويل أصول ثابتة. كما تجدر 3)مرفق رقم  عتراضللسنوات قيد الا

 ............طن في السنة من  1.800 مليار ريـال ويقوم بإنتاج أكثر من 21تفوق  ........أن تكلفة مشروع  إلىالإشارة 

ة شركقد استخدمت أموالها بشكل جوهري في تمويل استثمارها في ال (ك)ة شركأن  امما سبق يتضح لسعادتكم جليً 

ة أن تؤكد لسعادتكم أنها شركالمستثمر فيها وبالتالي لا يوجد لديها أموال حال عليها الحول لتزكيتها. في هذا الخصوص تود ال

من أركان الإسلام وفي نفس الوقت تعتقد أنه لا يتوجب عليها زكاة في تمويل  ثالثعلى تطبيق فريضة الزكاة الركن الحريصة 

 ة المستثمر فيها وذلك للأسباب التالية:شركاستثماراتها بموجب قروض المساندة التي تم دفعها لل

التمويل الاستثماري والمتمثل في شكل قروض  أ( لا يجوز إخضاع نفس المال مرتين لنفس المكلف حيث تم إخضاع هذا

 5د/إ//162ة المستثمر فيها )كما سبق الإيضاح(. وهذا ما أكده حكم ديوان المظالم رقم شركمساندة في الوعاء الزكوي لل

 حيث نص الحكم على ما يلي: ـه1427ق لعام /4935/1في القضية رقم  ـه1430لعام 

والتي تقضي  ـه15/4/1424وتاريخ  22665خيرة على العمل بمقتضى الفتوى رقم المصلحة دأبت في الآونة الأ حيث إن"و

المصلحة لم تنف قيام المقترض بسداد زكاة القرض، فإن اللجنة لا يمكنها تأييد  حيث إنبأن زكاة القرض على المقترض، و

يد المكلف في مطالبته بحسم هذا المصلحة في مطالبتها بتزكية القرض من قبل كل من المقرض والمقترض في آن واحد، وتؤ

 م مما ينفي دفع المدعي عليها الاستناد على هذه الفتوى".2000 إلىم 1996القرض من وعائه الزكوي عن السنوات من 

 ة بحسم قرض المساندة من الوعاء الزكوي نورد لسعادتكم ما يلي:شركولمزيد من الإيضاح وللتأكيد على أحقية ال

يتضح لسعادتكم بأن  (4)مرفق رقم  عتراضة المستثمر فيها للسنوات قيد هذا الاشركمالية لل( بالرجوع للقوائم ال1

ة موكلتنا تعتبر الشريك شركة التابعة وعليه فإن الشركمال ال ٪ من رأس65تملك ما نسبته  عتراضة موكلتنا قيد الاشركال

 ة التابعة.شركالمسيطر على ال

ة التابعة تحت مسمى قرض مساند بالقيم المذكورة شركؤكد أن المال المستثمر بال( وعليه، فإن علاقة الملكية أعلاه ت2

 ٪ ويأخذ حكم الاستثمار من حيث الخصم من وعاء الزكاة.65أعلاه يقع في ذمة ملكية واحدة في حدود تلك النسبة البالغة 

المال المتمثل في قرض مساندة  استخدمت ذلك (ك)ة شركب( بغض النظر عن القوائم المالية، فإن واقع الحال هو أن 

ة المستثمر فيها. فلا يعنـي أن ظهور تلك الأموال في شركللاستثمار في تملك عروض قنية والمتمثلة في أصول ثابتة عبر ال

 اقروض. إن ظهورها بشكل قروض ليس إلا التزامً  أنها فعلًا  )ك(ة شركصورة قرض مساندة للاستثمار بموجب القوائم المالية ل

تطلبات الواجب اتباعها بموجب المعايير المحسابية لغرض إعداد القوائم المالية الذي لا يعكس واقع الحال المتمثل أنه ذات بالم

ة المستثمر فيها. وهذا ما أكده حكم ديوان المظالم رقم شركقد استخدم ماله في تملك عروض قنية عبر ال )ك(ة شركالمكلف 

والذي أكد أن العبرة في مسائل الزكاة بواقع الحال وليس  ـه1429ق لعام /6033/1رقم في القضية  ـه1430لعام  5د/إ//164

 بتصنيفات القوائم المالية المبنية على المعايير المحاسبية حيث نص الحكم على ما يلي:

 ااختلافً  م محل الدعوى، اختلفت2004ة المدعية في سنة شركالمصلحة لم تنكر أن الزكاة التي فرضتها على ال حيث إن"و

وما قبلها. كما لم تنكر أن معايير المحاسبة الجديدة هي السبب في هذا  2001عن الزكاة التي فرضتها عليها في السنوات  اكبيرً 

كتاب )معايير المحاسبة المالية( الجديد، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تبين لها  إلىالاختلاف. وبرجوع الدائرة 

لمعايير  اأن الغرض من إعداد القوائم والبيانات المالية وفقً  –في أكثر من موضع  –لهيئة المذكورة أوضحت في كتابها أن ا
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ات والمؤسسات التجارية، والمستثمرين، والمقرضين، والموردين، وليس شركالمحاسبة المالية الجديدة، هو تلبية حاجات عملاء ال

حة الزكاة والدخل، وغيرها بيان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في كتابها )معايير تلبية حاجات الجهات الحكومية كمصل

( وما بعدها(. ويستفاد من ذلك أن المقصود هو إعطاء 1/107هـ، )1424المحاسبة المالية(، الصادر في شهر محرم عام 

لمؤسسات، وعن قوتها الاقتصادية في السوق، من ات واشركالمستهدفين المذكورين أعلاه، تصور عن القدرة الاستثمارية لل

خلال الحجم المتوقع للتدفقات النقدية من جهة، والحد الأدنى من الأرباح التجارية الصافية التي ستحققها في المدى المنظور 

ي كتابها نفسه أن من جهة أخرى، بغية مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم التجارية المتعلقة بها. كما أن الهيئة المذكورة أكدت ف

لمعايير المحاسبة المالية الجديدة نسبية وليست شاملة أو مطلقة. لأنها  االقوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها وفقً 

ن والعملاء. وقالت ون والموردون والمقرضولفئات معينة، انصب معظم الاهتمام عليها وحدها، وهي المستثمر موجهة أصلًا 

كز عليها لم ير إنه بالرغم من استفادة جهات أخرى خارجية، كمصلحة الزكاة والدخل من هذه القوائم، أن هذه الجهات االهيئة أيضً 

لقدرة هذه الجهات بما لديها من سلطة، على تحديد  اعند تحديد أهداف القوائم المالية الخارجية، ذات الغرض العام نظرً 

 اها، للوفاء باحتياجاتها، وأضافت أن ذلك لا يعني أن القوائم المالية لن تكون مصدرً المعلومات الواجب على المنشأة تقديمها إلي

حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوي المن مصادر المعلومات الأساسية لمصلحة الزكاة والدخل وغيرها، وإنما يعني ذلك احتمال 

الحصول على  إلىلك الجهات الحكومية، أو احتمال الحاجة عليها القوائم المالية بدرجات قد تكون متفاوتة، لكي تفي بأغراض ت

(. وهذا يدل على أن 139و 1/138و 1/107تقارير مالية خاصة من المنشآت تتلائم مع أغراض تلك الجهات )المصدر السابق، 

يد الوعاء الزكوي، ولا تعتبر لمعايير المحاسبة المالية الحالية، لا تكفي بحد ذاتها لتحد اة طبقً شركالقوائم المالية، المعدة من ال

لاحتساب الزكاة. لأنها لا تشتمل على كل المعلومات التي تحتاجها مصلحة الزكاة والدخل لفرض الزكاة  اصحيحً  اشرعيً  امصدرً 

الشرعية. ولأنه ليس من الضروري أن تكون الأرقام في كل بند فيها، هي الأرقام الفعلية الحقيقية من الناحية الشرعية! 

فهوم من هذا أنه إذا كان من الممكن لمصلحة الزكاة والدخل أن تستمد معلوماتها الأولية من القوائم المالية، فإن عليها والم

ة، لتقوم على ضوئها بعد ذلك بتحديد الوعاء شركأن تبحث عن كافة المعلومات الأخرى، من خلال بيانات إضافية تطلبها من ال

للأرقام والمسميات والمصطلحات المحاسبية الواردة  اة في الشريعة الإسلامية، وليس وفقً لأحكام الزكا اة وفقً شركالزكوي لل

 في القوائم المالية".

مما سبق أعلاه، يتضح بأن واقع الحال هو أن قروض المساندة ما هي إلا استثمارات وإن اختلف تصنيفها بالقوائم 

 ـه6/2/1410بتاريخ  18/2الحال، وهذا ما أكد عليه تعميم المصلحة رقم في مسائل الزكاة تكون بواقع  االمالية، والعبرة دائمً 

حيث أوضح أن العبرة في مسائل الزكاة والضريبة هو واقع الحال وما الوضع القانوني والنظامي إلا مجرد قرينة نظامية تقبل 

 (.5إثبات العكس )مرفق رقم 

وف يتأكد لسعادتكم أنه تم استخدام التمويل الاستثماري س )ك(ة شركطلاع على القوائم المالية الموحدة لج( وبالا

والمتمثل في القروض المساندة للاستثمار في عروض قنية. وبهذا الخصوص نرفق لكم صورة عن القوائم المالية الموحدة 

 (.6)مرفق رقم  عتراضة المستثمرة( للسنوات قيد هذا الاشرك)ال )ك(ة شرك)لغرض المعايير( ل

أن الأحكام الشرعية تقضي بتوحيد القوائم المالية لنفس المال )للمال الواحد(. في هذا الخصوص نود  إلىوتجدر الإشارة 

٪ وهذا التقيد في إجراءات 100ات التابعة بنسبة شركأن نؤكد لكم أن المصلحة أخذت بتلك الأحكام فيما يتعلق فقط بال

. وبالنظر لواقع إجراء المصلحة ـه1428لعام  1005أهمها القرار الوزاري المصلحة لا ينبع عن قواعد شرعية وإنما عن قرارات وضعية 

ة الزكوية للسنوات أعلاه يظهر لنا بشكل واضح وجلي الثنـي الزكوي كما شركالقاضي بعدم حسم قرض المساندة من إقرارات ال

 يلي:

ابعة وفي نفس الوقت تم تزكية ة التشركلقد تم حسم الأصول الثابتة الممولة من قرض المساندة في إقرارات ال -

صول الثابتة ة المستثمرة فتم تزكية نفس مصدر تمويل تلك الأشرك(. أما بالنسبة لل3مصدر تمويلها بنفس الإقرارات )مرفق رقم 

)رأس المال( بعدم حسم القرض المساند للاستثمار من وعاء الزكاة. وعليه تم تزكية مصدر تمويل هذه الأصول الثابتة مرتين. 
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للقواعد الشرعية المنظمة لتوحيد القوائم المالية لنفس المكلف إعداد حسابات موحدة عن  استنادَاوإذا أخذنا في الاعتبار 

ة التابعة من استثمارات، ففي هذه الحالة سوف يتم حسم الأصول شركبما فيها نسبة مساهمتها في ال عتراضة قيد الاشركال

وفي نفس الوقت سوف يتم إخضاع مصدر تمويلها )رأس مال  عتراضرض المساندة قيد الاالثابتة السابق ذكرها والممولة من ق

. وبالتالي فإن عملية حسم قرض المساندة من الوعاء الزكوي ازكويً  ا( للزكاة وعليه لن يحدث ثنيً عتراضة المستثمرة قيد الاشركال

للثنـي الزكوي وهذا ما تطالب  المكلف( لأغراض الزكاة تجنبً يتماشى مع القواعد الشرعية القاضية بتوحيد القوائم لنفس الفرد )ا

 ة.شركبه ال

تلك القروض هي  حيث إند( إن تلك القروض المساندة للاستثمار في جوهرها هي استثمارات وإن اختلف مسماها. 

قروض حسنة ليس لها فوائد وليست تجارية. وعليه، يتوجب معاملتها كاستثمارات وخصمها من الوعاء الزكوي وذلك للأسباب 

 التالية:

ة المستثمر فيها وهذ ما أكدته القوائم شركة تابعة بمثابة تمويل إضافي للاستثمار في الشركيعتبر قرض المساندة ل (1

، عتراضة قيد هذا الاشركة المستثمرة الشرك( والقوائم المالية )لغرض الزكاة( لل4لمستثمر فيها )مرفق رقم ة اشركالمالية لل

بأن هذا القرض بدون أية فائدة وبالتالي فإن الغرض  عتراضة موكلتنا قيد الاشرك( حيث أكدت القوائم المالية لل7)مرفق رقم 

ول على عائد منها في صورة أرباح وليس الهدف من القرض الحصول على عائد ة المستثمر فيها للحصشركمنه هو تمويل نشاط ال

مباشر يتمثل في فوائد دائنة من عملية الإقراض. وبهذا الخصوص، نود التنويه بأن القرض بهدف الحصول على عائد في صورة 

ات اقتصادية أخرى أهمها العائد والتكلفة لاعتبار اة المستثمر فيها وإنما يتحدد وفقً شركرأس مال ال إلىفوائدة دائنة لا ينسب 

 استثمار آخر خلاف الإقراض مقابل عائد، كما يتحدد له معدل عائد )فائدة( وفقً ا إلىوالفرصة البديلة لو تم توجيه هذه الأموال 

 لأسعار السوق.

ذلك كان لا بد من زيادة ة التابعة غير كاف من الناحية التمويلية لتمويل أنشطتها ولشركإن رأس المال النظامي لل (2

 ة التابعة.شركالاستثمارات لدى ال

ة المستثمر فيها باستخدام كامل مبلغ شركومما يؤكد أن قرض المساندة عبارة عن تمويل إضافي للاستثمار، قيام ال (3

 عتراضهذا الاة المستثمر فيها عن السنوات قيد شركالقرض في تمويل موجودات ثابتة وهذا يتضح من الإقرار الزكوي لل

ات المستثمر فيها من خلال شركزيادة تمويلها لل إلىات تلجأ شرك(، والجدير بالذكر أن ال3والمرفق بطيه صورة عنها )مرفق رقم 

الهدف من  حيث إنتوسيع استثماراتها وزيادتها وإن لم تأخذ بعد الشكل القانوني للاستثمار  إلىقروض مساندة إذا كانت تهدف 

 هو زيادة الاستثمار. مساندةهذه القروض ال

)الشريك  %65ة التابعة( البالغ شركة في رأس المال )الشركيمثل نصيب ال عتراضإن قرض المساندة قيد هذا الا (4

ة المستثمر فيها( وهذا يؤكد أن شركة المستثمر فيها )الشركالسعودي( من إجمالي القروض المساندة المستلمة من قبل ال

لنسبة رأس المال في  السياسة محددة وبقيمة محددة تم توزيعها وفقً  ازيادة الاستثمار وأنها تمت وفقً عملية الإقراض بهدف 

 ة المستثمر فيها.شركال

للاستثمار وذلك بتصنيفه ضمن الموجودات طويلة  اإضافيً  لقد أكدت القوائم المالية بأن القرض المساند يمثل تمويلًا  (5

ة عدم وجود حركة على هذا التمويل )القرض المساند(. بمعنى أدق بأنه لم يتم سداد ذلك الأجل، كما أكدت القوائم المالي

ة المستثمر فيها مما يؤكد أن هذا التمويل بنية مساندة الاستثمار )عروض قنية( وليس مجرد قرض شركالتمويل من قبل ال

 بهدف الحصول على عائد وفوائد دائنة منه.

ية التي أكدت على اعتبار القرض ستئنافصدر بهذا الخصوص الكثير من القرارات الابتدائية والاكما نود التأكيد بأنه قد  (6

 طويل الأجل بمثابة استثمار واجب الحسم لكونه أحد عروض القنية منها على سبيل المثال لا الحصر:
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ة المقترضة شركما تم تزكيتها بالوالذي أكد على جواز حسم السلف المدينة طال ـه1426لعام  543ي رقم ستئنافالقرار الا -

 حيث نص القرار الوزاري على ما يلي:

الفتاوى  حيث إنمن الفقهاء قال بوجوب زكاة القرض على المدين والدائن في نفس الوقت، و اه لم يثبت أن أيً حيث إن"و

حيث سب ما آل إليه القرض، وفيما يتعلق بزكاة القرض طويل الأجل تنص على أن زكاة القرض طويل الأجل تجب على المدين بح

طويل الأجل للدائن، عليه ترى اللجنة بالأغلبية وجوب حسم السلف والأرصدة  االلجنة ترى أن القرض طويل الأجل يعد استثمارً  إن

 المدينة طويلة الأجل وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص".

ي الدين الإسلامي الحنيف، هو استخدامه كأداة محفزة للاقتصاد هـ(إن الهدف الأساسي من فرض الزكاة الشرعية ف

الإسلامي لأغراض دفع العجلة الاقتصادية، وذلك من خلال فرض الزكاة على الأموال المكتنزة أو المدخرة لأجل دفعها للاستثمار 

 الاقتصادية. ةفي كافة الأنشط

تحفيز الاقتصاد من خلال توسعة الأنشطة الاقتصادية لزكاة لما تحقق  إلىوعليه، لو تم إخضاع الأموال التي تهدف 

ة أو المستثمر أن شركبطء في النمو الاقتصادي خاصة إذا وجدت ال إلىالهدف المنشود أعلاه، لا بل على العكس قد يؤدي ذلك 

ريـال سعودي وقامت  1.000.000ة )أ( رأس مالها شركتآكل رأس المال وضعف القدرة النقدية. فلو فرضنا أن  إلىالزكاة تؤدي 

 20مالها بعد قرابة  ة )أ( سوف يتآكل رأسشركريـال سعودي، فسوف نجد أن تلك ال 950.000ة )ب( التابعة لها بمبلغ شركبقرض 

 .اسنة بسبب الزكاة. وهذا مخالف لمبدأ ومفهوم الزكاة كما تم شرحه آنفً 

الهدف من قرض  حيث إنبد من حسمه من الوعاء الزكوي  ا لسعادتكم أن قرض المساندة لابناءً على ماتقدم أعلاه، يتضح جليً 

ة المستثمر فيها وليس لهدف تحقيق أرباح، وإلا انتفى الهدف الأساسي من الزكاة شركالمساندة هو توسعة الأنشطة لدى ال

 وهو تحفيز الاقتصاد."

 

 :اة المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً يلحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

ة أن ترد على وجهة نظر شرك(، تود ال1ة )مرفق رقم شركال اعتراضما جاء في خطاب  إلىبهذا الخصوص، وبالإضافة "

 الهيئة على النحو التالي:

 بواقع )ك(ة شركة التابعة بنسبة مشاركة شركيعد تمويل لل عتراضة أن قرض المساندة قيد هذا الاشركبداية تؤكد ال

ة التابعة وليست مجرد عملية اقراض كما ادعت الهيئة بوجهة نظرها شرك٪ وبالتالي فالموضوع يتعلق باستثمار في ال65

ة المستثمر بها والتي تتطابق مع قيمة قرض المساندة في شركاء بالشركالموضحة أعلاه ونورد لكم أدناه أرصدة قروض ال

 ٪.65بواقع )ب( ة المستثمر بها شركبال )ك(في حدود نسبة مشاركة  ك()ة شرك

 بيان

2011 2012 2013 

 ريـال سعودي بالألوف بالألوف  ريـال سعودي  بالألوف ريـال سعودي 

قروض من الشريكين المساندة من واقع 

ة شركة التابعة )الشركالقوائم المالية لل

 ()ب(

42,457 2,183,707 3,233,709 

برأس مال  )ك(ة شركنسبة مشاركة 

 ()ب(ة شركة المستثمر بها )الشركال
65 ٪ 65 ٪ 65 ٪ 
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في القرض المساند  )ك(ة شركحصة 

 والظاهر في قوائمها المالية
27,598 1,419,410 2,101,910 

الإضافية من خلال القروض ة المستثمر فيها قامت باستخدام رأس مالها وتمويلات الاستثمار شركومن الجدير بالذكر أن ال

ة المستثمر فيها شركالمساندة من مؤسسيها في عروض قنية والمتمثلة في أصول ثابتة، وهذا يتبين بموجب إقرارات ال

( حيث أخضعت القرض المساند للاستثمار أعلاه للزكاة مقابل تمويل أصول ثابتة. كما تجدر 4)مرفق رقم  عتراضللسنوات قيد الا

 ............طن في السنة من  1.800مليار ريـال ويقوم بإنتاج أكثر من  21تفوق  مشروع ..........تكلفة  أن إلىالإشارة 

ة شركقد استخدمت أموالها بشكل جوهري في تمويل استثمارها في ال )ك(ة شركأن  امما سبق يتضح لسعادتكم جليً 

ة أن تؤكد لسعادتكم أنها شركلتزكيتها. في هذا الخصوص تود ال المستثمر فيها وبالتالي لا يوجد لديها أموال حال عليها الحول

من أركان الإسلام وفي نفس الوقت تعتقد أنه لا يتوجب عليها زكاة في تمويل  الركن الثالثحريصة على تطبيق فريضة الزكاة 

 ة المستثمر فيها.شركاستثماراتها بموجب قروض المساندة التي تم دفعها لل

 

 

 

 

 لنشرة الإصدار: اوفقً  )ك(ة شركالهدف من تأسيس  -

 يلي:  لقد أكدت نشرة الإصدار على ما -1

. ...........وتجارة الجملة والتجزئة في  ..............في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة  )ك("يتمثل نشاط 

والتي سوف تنتج  )ب(ة شركتها التابعة، شركلهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في  )ك(وتقتصر ممارسة 

 ........في مصانعها في مدينة  ........منتجات

 )ب(وهذا سوف يمكن  ...........مواد ذات قيمة عالية من خلال الاستثمار في صناعة  إلى .………تحويل  إلى )ب( ،تهدف 

، وزيادة التوظيف المحلي، وزيادة .………التي تعتمد على  ...........تصادي من خلال تطوير المنتجاتمن تحقيق التنوع الاق

 ............الاستثمارات السعودية العامة والخاصة في صناعة 

بد لديناميكيات السوق السائدة والمصحوبة  العالمية توفر فرصة قوية لمنتجاتها، ولا ...........أن سوق  )ب(وتعتقد 

 توفر فرصة جذابة لمشروعها.  إلىبتوفر المواد الخام المنخفضة التكلفة في المملكة أن تؤدي 

رورة ض إلىيعود في الأساس لمتطلبات خطاب التخصيص الذي أشار  )ب(ـ لة مالكة شركك )ك(أن وجود  إلىتجدر الإشارة 

٪ منها للاكتتاب. وتأتي هذه التوجيهات كجزء من جهود حكومة 50٪ منها ويطرح 50 لكة مساهمة جديدة تمتشركوجود 

داخل المملكة  والدعم يميقتالمشروعات التي تتلقى ال حيث إنلكة العربية السعودية لتوفير المزايا والفوائد لمواطنيها ـالمم

بالنسبة للمشاريع الأخرى في المملكة،  اا يتم حاليً بطلب منها تقديم الملكية للجمهور عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب. وكم

حصيلة الاكتتاب لتمويل حصتها في  )ك(للاكتتاب العام. وسوف تستخدم  )ك(ـسيتم إنجاز ذلك من خلال طرح الأسهم العادية ل

 ٪."65 )ب(في )ك(بحيث تصبح ملكية  )ب(

وبالتالي لا يوجد  )ب(ة شركرئيس( هو الاستثمار في ال)بشكل  )ك(ة شركنشاء إمما سبق اعلاه يتضح أن الهدف من   -2

 ة قد حال عليه الحول. شركبصورة واقعية نشاط لل
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لتبويب  اة الوحيد هو الاستثمار وفقً شركومما يؤكد ذلك وبالرجوع للقوائم المالية سوف يتأكد لسعادتكم أن نشاط ال -3

 القوائم المالية الموضح أدناه:

 

 

2011/12/31 2012/12/31 2013/12/31 

 

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 الموجودات

   

 الموجودات المتداولة

   

 3,185,636 84,702,626 1,517,622,345 نقدية وشبه نقدية

 0 0 0 ودائع لأجل

 7,558 13,902 0 مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة

 53,939,447 53,538,836 56,354,751 تأمينات نقدية وموجودات أخرى

 57,132,641 138,255,364 1,573,977,096 إجمالي الموجودات المتداولة

    
 الموجودات غير المتداولة

   

 1,519,951 1,599,965 0 قروض موظفين

 2,665,516,101 2,671,066,901 3,098,086,845 ات تابعةشركاستثمار في 

 2,101,910,792 1,419,410,792 27,598,292 ة تابعةشركقرض مساند ل

 505,736 370,523 728,375 ممتلكات ومعدات

 4,769,452,580 4,092,448,181 3,126,413,512 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 4,826,585,221 4,230,703,545 4,700,390,608 إجمالي الموجودات

    
 المطلوبات وحقوق المساهمين

   

 المتداولةالمطلوبات 

   

 4,369,940 2,453,433 8,645,259 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 25,291,125 0 0 طرف ذي علاقة إلىمبالغ مستحقة 
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 600,000,000 0 0 قرض قصير الأجل

 74,898,265 40,388,938 40,578,454 مخصص زكاة

 704,559,330 42,842,371 49,223,713 إجمالي المطلوبات المتداولة

 المطلوبات غير المتداولة

   

 0 0 0 صكوك

 1,216,226 921,050 691,371 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,216,226 921,050 691,371 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 705,775,556 43,763,421 49,915,084 إجمالي المطلوبات

    
 حقوق المساهيمن

   

 4,800,000,000 4,800,000,000 4,800,000,000 رأس المال

 1,780,242 1,780,242 1,780,242 احتياطي نظامي

 680,970,577- 614,840,118- 151,304,718- أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

 4,120,809,665 4,186,940,124 4,650,475,524 إجمالي حقوق المساهمين

 4,826,585,221 4,230,703,545 4,700,390,608 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

كما هو موضح أعلاه بالقوائم  2013ريـال سعودي في عام  600.000.000اقترضت مبلغ  )ك(ة شركوالجدير بالذكر أن 

 (.)ب(ة شركة التابعة )الشركالمالية بهدف تمويل استثماراتها من خلال القرض المساند لل

 المساند للاستثمار للزكاة.الأسباب النظامية لعدم جواز إخضاع القرض 

ة التابعة كزيادة في قيمة الاستثمار كأحد عروض القنية شركمال ال عتبار التمويل المساند للاستثمار بنسبة المشاركة برأساأ(  

 لثني الزكاة: ابد من خصمه تجنبً  وبالتالي لا

ية التي أكدت على حسم القروض ستئنافنود التأكيد بأنه قد صدر بهذا الخصوص الكثير من القرارات الابتدائية والا (1

 مالها منها على سبيل المثال لا الحصر: ات تابعة بنسبة المشاركة برأسشركالمقدمة ل

ات تابعة شركوالذي أكد على جواز حسم القروض المقدمة ل 1433لعام  29قرار اللجنة الابتدائية الثالثة بالرياض رقم  -

 مار حيث نص القرار على ما يلي:مالها لأنها بمثابة استث بنسبة من رأس

ات تابعة لها ملفات لدى المصلحة وتقدم اقرارات زكوية. وعليه شرك"تبين للجنة أن المبالغ محل الخلاف تم تقديمها ل

في رؤوس أموالها قد خضعت للزكاة فيها. وبما أن الأموال قدمت  ااو استثمارً  افإن الأموال المقدمة لها سواء كانت قروضً 
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ة الأم. مما يستلزم معه تأييد شركات التابعة للزكاة هو في حقيقته دفع للزكاة بالنيابة عن الشركتابعة، فإن دفع الات شركل

 ات التابعة."شركوجهة نظر المكلف في مطالبته بحسم المبالغ المقدمة لل

 تابعة بنسبة من رأسات شركوالذي أكد على جواز حسم القروض المقدمة ل 1437لعام  1564ي رقم ستئنافالقرار الا -

 مالها لأنه بمثابة استثمار حيث نص القرار على ما يلي:

ات تابعة تقدم إقراراتها للمصلحة تتطلب معالجة زكوية خاصة شرك"وترى اللجنة في هذه الحالة أن القروض المقدمة ل

آخر ومن ثم فإنه يحق للمكلف )المقرض( ا لطرف منها )بحسب نسبة الاستثمار( لا يمثل إقراضً  اجزءً  حيث إنلثني الزكاة  اتجنبً 

ة التابعة التي قدم شركات تابعة من وعائه الزكوي بمقدار يساوي نسبة استثماره في الشركحسم جزء من القروض المقدمة ل

 القرض لها.

ات شركوإيضاحاتها، وكذلك القوائم المالية لل 2008م حتى  2002وبرجوع اللجنة للقوائم المالية للمكلف للأعوام من 

محاضر أعمال الفحص الميداني تبين أن هذه المبالغ كما هو ظاهر في القوائم المالية للمكلف وإيضاحاتها تمثل  إلىالتابعة و

لعقود  اات التابعة وفقً شركالمكلف يملك نسبة في رؤوس أموال تلك ال حيث إنات تابعة، وشركمقدمة ل اوسلفً  اقروضً 

ات بما يعادل نسبة ملكية المكلف في هذه شركلمكلف حسم القروض المقدمة لتلك الالتأسيس، فإن اللجنة ترى أحقية ا

 ."ستئنافات من الوعاء الزكوي للأعوام محل الاشركال

ات تابعة حيث نص على شركهـ والذي أكد على جواز حسم القروض المقدمة ل1438( لعام 1665ي رقم )ستئنافالقرار الا -

 ما يلي:

ات تابعة تقدم إقراراتها للهيئة تتطلب شركلجنة أن القروض )التمويل المساند( المقدمة ل"وفي هذه الحالة ترى ال 

ات التابعة( لا يمثل شركمنها )بحسب نسبة الملكية في رؤوس أموال ال اجزءً  حيث إنلثني الزكاة  امعالجة زكوية خاصة تجنبً 

ات تابعة من شركلقروض )التمويل المساند( المقدمة للطرف آخر ومن ثم فإنه يحق للمكلف )المقرض( حسم جزء من ا اإقراضً 

 ة التابعة التي قدم القرض لها. شركوعائه الزكوي بمقدار يساوي نسبة الملكية في ال

لعقود  اات التابعة وفقً شركا يملك نسبة في رؤوس أموال تلك الالمكلف كما هو موضح آنفً  حيث إنوبناء عليه و

ات شركالتأسيس المقدم للجنة نسخة منها، فإن اللجنة ترى أحقية المكلف حسم القروض )التمويل المساند( المقدمة لتلك ال

 م"2002م حتى 1999ات من الوعاء الزكوي للأعوام من شركبما يعادل نسبة ملكية المكلف في رؤوس أموال هذه ال

ية التي أكدت على اعتبار القرض ستئنافالكثير من القرارات الابتدائية والاكما نود التأكيد بأنه قد صدر بهذا الخصوص  -

 طويل الأجل بمثابة استثمار واجب الحسم لكونه أحد عروض القنية منها على سبيل المثال لا الحصر:

ة المقترضة شركلوالذي أكد على جواز حسم السلف المدينة طالما تم تزكيتها با ـه1426لعام  543ي رقم ستئنافالقرار الا -

 ي على ما يلي:ستئنافحيث نص القرار الا

 حيث إنمن الفقهاء قال بوجوب زكاة القرض على المدين والدائن في نفس الوقت، و اه لم يثبت أن أيً حيث إن"و 

القرض،  الفتاوى فيما يتعلق بزكاة القرض طويل الأجل تنص على أن زكاة القرض طويل الأجل تجب على المدين بحسب ما آل إليه

طويل الأجل للدائن، عليه ترى اللجنة بالأغلبية وجوب حسم السلف  االلجنة ترى أن القرض طويل الأجل يعد استثمارً  حيث إنو

 والأرصدة المدينة طويلة الأجل وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به بهذا الخصوص".

  ( لعام 29الابتدائية الأولى بالرياض رقم ) عتراضلجنة الا قرار إلىوللتأكيد على طبيعة القرض المساند للاستثمار نشير

جازت بموجبه اللجنة الابتدائية حسم القرض المساند أي توال 2010ة عن العام شركالصادر في نفس الموضوع لنفس ال 1435

 نه بمثابة استثمار. أعلى اعتبار )ك(ة شرك( من الوعاء الزكوي لعتراضللاستثمار )قيد الا
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   تلك القروض هي  حيث إنأن تلك القروض المساندة للاستثمار في جوهرها هي استثمارات وإن اختلف مسماها

قروض حسنة ليس لها فوائد وليست تجارية. وعليه، يتوجب معاملتها كاستثمارات وخصمها من الوعاء الزكوي وذلك للأسباب 

 التالية:

 ( وهذا ما )ب(ة شركة المستثمر فيها )الشركإضافي للاستثمار في الة تابعة بمثابة تمويل شركيعتبر قرض المساندة ل

( 6ة المستثمرة )مرفق شرك( والقوائم المالية )لغرض الزكاة( لل5ة المستثمر فيها )مرفق رقم شركأكدته القوائم المالية لل

هذا القرض بدون أية فائدة وبالتالي بأن  عتراضة موكلتنا قيد الاشرك، حيث أكدت القوائم المالية للعتراضة قيد هذا الاشركال

ة المستثمر فيها للحصول على عائد منها في صورة أرباح وليس الهدف من القرض شركفإن الغرض منه هو تمويل نشاط ال

هو قرض حسن ليس  عتراضالحصول على عائد مباشر يتمثل في فوائد دائنة من عملية الإقراض. إن قرض المساندة قيد هذا الا

٪ )الشريك السعودي( من إجمالي القروض 65ة التابعة( البالغ شركة في رأس المال )الشركتجارية والذي يمثل نصيب الله فوائد 

( وهذا يؤكد أن عملية الإقراض بهدف زيادة الاستثمار وأنها )ب(ة شركة المستثمر فيها )الشركالمساندة المستلمة من قبل ال

 ة المستثمر فيها.شركلنسبة رأس المال في ال اتوزيعها وفقً  لسياسة محددة وبقيمة محددة تم اتمت وفقً 

 من الناحية التمويلية لتمويل أنشطتها ولذلك كان لا بد من زيادة  ة التابعة غير كاف  شركإن رأس المال النظامي لل

 ة التابعة.شركالاستثمارات لدى ال

 ة المستثمر فيها باستخدام كامل مبلغ شركال ومما يؤكد أن قرض المساندة عبارة عن تمويل إضافي للاستثمار، قيام

 عتراضة المستثمر فيها عن السنوات قيد هذا الاشركالقرض في تمويل موجودات ثابتة وهذا يتضح من الإقرار الزكوي لل

ن خلال ات المستثمر فيها مشركزيادة تمويلها لل إلىات تلجأ شرك(، والجدير بالذكر أن ال4والمرفق بطيه صورة عنها )مرفق رقم 

الهدف من هذه  حيث إنتوسيع استثماراتها وزيادتها وإن لم تأخذ الشكل القانوني للاستثمار  إلىقروض مساندة إذا كانت تهدف 

 القروض المساندة هو زيادة الاستثمار.

 ( بأن القرض المساند يمثل تمويل إضافي للاستثمار وذلك بتصنيفه ضمن ك ةشركلقد أكدت القوائم المالية )ل

موجودات طويلة الأجل، كما أكدت القوائم المالية عدم وجود حركة على هذا التمويل )القرض المساند(. بمعنى أدق بأنه لم ال

ة المستثمر فيها مما يؤكد أن هذا التمويل بنية مساندة الاستثمار )عروض قنية( وليس شركيتم سداد ذلك التمويل من قبل ال

 ائد دائنة منه.مجرد قرض بهدف الحصول على عائد وفو

استخدمت ذلك المال المتمثل في قرض مساندة للاستثمار في تملك عروض قنية )ك(ة شركإن واقع الحال هو أن  ب(

 ة المستثمر فيها.شركوالمتمثلة في أصول ثابتة عبر ال

( يتضح لسعادتكم بأن 5)مرفق رقم  عتراضة المستثمر فيها للسنوات قيد هذا الاشركبالرجوع للقوائم المالية لل  -1

ة موكلتنا تعتبر الشريك شركة التابعة وعليه فإن الشركمال ال ٪ من رأس65تملك ما نسبته  عتراضة موكلتنا قيد الاشركال

 ة التابعة.شركالمسيطر على ال

ند بالقيم ة التابعة تحت مسمى قرض مساشركوعليه، فإن علاقة الملكية أعلاه تؤكد أن المال المستثمر بال -2

٪ ويأخذ حكم الاستثمار من حيث الخصم من وعاء 65المذكورة أعلاه يقع في ذمة ملكية واحدة في حدود تلك النسبة البالغة 

 الزكاة.

 أنها فعلًا  )ك(ة شركفلا يعنـي أن ظهور تلك الأموال في صورة قرض مساندة للاستثمار بموجب القوائم المالية ل  -3

بالمتطلبات الواجب اتباعها بموجب المعايير المحاسبية لغرض إعداد القوائم  اليس إلا التزامً  قروض. إن ظهورها بشكل قروض

ة شركقد استخدم ماله في تملك عروض قنية عبر ال )ك(ة شركالمالية الذي لا يعكس واقع الحال المتمثل أنه ذات المكلف 

 ـه1429ق لعام /6033/1ه في القضية رقم 1430لعام  5د/إ//164المستثمر فيها. وهذا ما أكده حكم ديوان المظالم رقم 
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والذي أكد أن العبرة في مسائل الزكاة بواقع الحال وليس بتصنيفات القوائم المالية المبنية على المعايير المحاسبية حيث نص 

 الحكم على ما يلي:

 ام محل الدعوى، اختلفت اختلافً 2004ة المدعية في سنة شركالهيئة لم تنكر أن الزكاة التي فرضتها على ال حيث إن"و

وما قبلها. كما لم تنكر أن معايير المحاسبة الجديدة هي السبب في هذا  2001عن الزكاة التي فرضتها عليها في السنوات  اكبيرً 

ونيين، تبين لها كتاب )معايير المحاسبة المالية( الجديد، الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القان إلىالاختلاف. وبرجوع الدائرة 

لمعايير  اأن الغرض من إعداد القوائم والبيانات المالية وفقً  –في أكثر من موضع  –أن الهيئة المذكورة أوضحت في كتابها 

ات والمؤسسات التجارية، والمستثمرين، والمقرضين، والموردين، وليس شركالمحاسبة المالية الجديدة، هو تلبية حاجات عملاء ال

الجهات الحكومية كمصلحة الزكاة والدخل، وغيرها بيان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في كتابها )معايير تلبية حاجات 

( وما بعدها(. ويستفاد من ذلك أن المقصود هو إعطاء 1/107هـ، )1424المحاسبة المالية(، الصادر في شهر محرم عام 

ات والمؤسسات، وعن قوتها الاقتصادية في السوق، من شركستثمارية للالمستهدفين المذكورين أعلاه، تصور عن القدرة الا

خلال الحجم المتوقع للتدفقات النقدية من جهة، والحد الأدنى من الأرباح التجارية الصافية التي ستحققها في المدى المنظور 

الهيئة المذكورة أكدت في كتابها نفسه أن من جهة أخرى، بغية مساعدتهم على اتخاذ قراراتهم التجارية المتعلقة بها. كما أن 

لمعايير المحاسبة المالية الجديدة نسبية وليست شاملة أو مطلقة. لأنها  االقوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها وفقً 

وقالت  لفئات معينة، انصب معظم الاهتمام عليها وحدها، وهي المستثمرين والمقرضين والموردين والعملاء. موجهة أصلًا 

إنه بالرغم من استفادة جهات أخرى خارجية، كمصلحة الزكاة والدخل من هذه القوائم، أن هذه الجهات لم يُرَكز عليها  االهيئة أيضً 

لقدرة هذه الجهات بما لديها من سلطة، على تحديد  اعند تحديد أهداف القوائم المالية الخارجية، ذات الغرض العام نظرً 

 اى المنشأة تقديمها إليها، للوفاء باحتياجاتها، وأضافت أن ذلك لا يعني أن القوائم المالية لن تكون مصدرً المعلومات الواجب عل

من مصادر المعلومات الأساسية لمصلحة الزكاة والدخل وغيرها، وإنما يعني ذلك احتمال حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوي 

الحصول على  إلىة، لكي تفي بأغراض تلك الجهات الحكومية، أو احتمال الحاجة عليها القوائم المالية بدرجات قد تكون متفاوت

(. وهذا يدل على أن 139و 1/138و 1/107تقارير مالية خاصة من المنشآت تتلائم مع أغراض تلك الجهات )المصدر السابق، 

تكفي بحد ذاتها لتحديد الوعاء الزكوي، ولا تعتبر لمعايير المحاسبة المالية الحالية، لا  اة طبقً شركالقوائم المالية، المعدة من ال

لاحتساب الزكاة. لأنها لا تشتمل على كل المعلومات التي تحتاجها مصلحة الزكاة والدخل لفرض الزكاة  اصحيحً  اشرعيً  امصدرً 

ناحية الشرعية! الشرعية. ولأنه ليس من الضروري أن تكون الأرقام في كل بند فيها، هي الأرقام الفعلية الحقيقية من ال

والمفهوم من هذا أنه إذا كان من الممكن لمصلحة الزكاة والدخل أن تستمد معلوماتها الأولية من القوائم المالية، فإن عليها 

ة، لتقوم على ضوئها بعد ذلك بتحديد الوعاء شركأن تبحث عن كافة المعلومات الأخرى، من خلال بيانات إضافية تطلبها من ال

للأرقام والمسميات والمصطلحات المحاسبية الواردة  الأحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية، وليس وفقً  اوفقً  ةشركالزكوي لل

 في القوائم المالية."

مما سبق أعلاه، يتضح بأن واقع الحال هو أن قروض المساندة ما هي إلا استثمارات وإن اختلف تصنيفها بالقوائم 

ه )مرفق 6/2/1410بتاريخ  18/2الزكاة تكون بواقع الحال، وهذا ما أكد عليه تعميم الهيئة رقم  في مسائل االمالية، والعبرة دائمً 

( حيث أوضح أن العبرة في مسائل الزكاة والضريبة هو واقع الحال وما الوضع القانوني والنظامي إلا مجرد قرينة نظامية 7رقم 

 تقبل إثبات العكس.

  القوائم المالية لنفس المال )للمال الواحد( وبغض النظر عن نسبة الملكية.أن الأحكام الشرعية تقضي بتوحيد  ج( 

٪ 100ات التابعة بنسبة شركفي هذا الخصوص نود أن نؤكد لكم أن الهيئة أخذت بتلك الأحكام فيما يتعلق فقط بال  

. ـه1428لعام  1005لقرار الوزاري وهذا التقيد في إجراءات الهيئة لا ينبع عن قواعد شرعية وإنما عن قرارات وضعية أهمها ا

ة الزكوية للسنوات أعلاه يظهر لنا بشكل شركوبالنظر لواقع إجراء الهيئة القاضي بعدم حسم قرض المساندة من إقرارات ال

 واضح وجلي الثنـي الزكوي كما يلي:
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نفس الوقت تم تزكية  ة التابعة وفيشركلقد تم حسم الأصول الثابتة الممولة من قرض المساندة في إقرارات ال -

صول الثابتة ة المستثمرة فتم تزكية نفس مصدر تمويل تلك الأشرك(. أما بالنسبة لل4مصدر تمويلها بنفس الإقرارات )مرفق رقم 

)رأس المال( بعدم حسم القرض المساند للاستثمار من وعاء الزكاة. وعليه تم تزكية مصدر تمويل هذه الأصول الثابتة مرتين. 

للقواعد الشرعية المنظمة لتوحيد القوائم المالية لنفس المكلف إعداد حسابات موحدة عن  استنادَانا في الاعتبار وإذا أخذ

ة التابعة من استثمارات، ففي هذه الحالة سوف يتم حسم الأصول شركبما فيها نسبة مساهمتها في ال عتراضة قيد الاشركال

وفي نفس الوقت سوف يتم إخضاع مصدر تمويلها )رأس مال  عتراضندة قيد الاالثابتة السابق ذكرها والممولة من قرض المسا

 .ازكويً  ا( للزكاة وعليه لن يحدث ثنيً عتراضة المستثمرة قيد الاشركال

سوف يتأكد لسعادتكم أنه تم استخدام التمويل الاستثماري  )ك(ة شركطلاع على القوائم المالية الموحدة لوبالا

ساندة للاستثمار في عروض قنية. وبهذا الخصوص نرفق لكم صورة عن القوائم المالية الموحدة والمتمثل في القروض الم

( وبالتالي فإن حسم قرض المساندة 8)مرفق رقم  عتراضة المستثمرة( للسنوات قيد هذا الاشرك)ال)ك(ة شرك)لغرض المعايير( ل

للثنـي الزكوي  اقوائم لنفس الفرد )المكلف( لأغراض الزكاة تجنبً من الوعاء الزكوي يتماشى مع القواعد الشرعية القاضية بتوحيد ال

 ة.شركوهذا ما تطالب به ال

إن الهدف الأساسي من فرض الزكاة الشرعية في الدين الإسلامي الحنيف، هو استخدامه كأداة محفزة للاقتصاد د( 

موال المكتنزة أو المدخرة لأجل دفعها للاستثمار الإسلامي لأغراض دفع العجلة الاقتصادية، وذلك من خلال فرض الزكاة على الأ

 في كافة الأنشطة الاقتصادية.

تحفيز الاقتصاد من خلال توسعة الأنشطة الاقتصادية للزكاة لما تحقق  إلىوعليه، لو تم إخضاع الأموال التي تهدف  

ة أو المستثمر شركدي خاصة إذا وجدت التباطؤ في النمو الاقتصا إلىالهدف المنشود أعلاه، لا بل على العكس قد يؤدي ذلك 

ريـال سعودي  1.000.000ة )أ( رأس مالها شركتآكل رأس المال وتضعف القدرة النقدية. فلو فرضنا أن  إلىأن الزكاة تؤدي 

قرابة ة )أ( سوف يتآكل بعد شركريـال سعودي، فسوف نجد أن رأس مال ال 950.000ة )ب( التابعة لها بمبلغ شركوقامت بإقراض 

 .اسنة بسبب الزكاة. وهذا مخالف لمبدأ ومفهوم الزكاة كما تم شرحه آنفً  20

الهدف  حيث إنبد من حسمه من الوعاء الزكوي  بناءً على ما تقدم أعلاه، يتضح جليا لسعادتكم أن قرض المساندة لا 

رباح، وإلا انتفى الهدف الأساسي من ة المستثمر فيها وليس لهدف تحقيق أشركمن قرض المساندة هو توسعة الأنشطة لدى ال

 الزكاة وهو تحفيز الاقتصاد.

 ة على ما جاء في خطاب الهيئة الموجه للجنة الموقرة حيال حالات المثل.شركرد ال – ـه

ة شرك)ال )ب(ة شركعلاوة على ما سبق عرضه من حالات مثل ومما يؤكد عدم فهم الهيئة لطبيعة القرض المساند لل 

القرارين  حيث إنللتأكيد على وجهة نظرها 1433( لعام 1223)و 1433( لعام 1222يين )ستئنافدها للقرارين الاالتابعة( استنا

 بأي صلة وذلك على النحو التالي: عتراضيين لا يتعلقان بموضوع الاستئنافالا

 هـ.1433لعام  1222ي رقم ستئنافالقرار الا -

 اإضافة أوراق الدفع كحساب دائن لوعاء الزكاة وهو موضوع يختلف تمامً ي المذكور الهيئة في ستئنافلقد أيد القرار الا

 القرض المساند يعد أحد الموجودات غير المتداولة ويأخذ حكم الاستثمار. حيث إنة تابعة شركعن التمويل المساند للاستثمار ب

 .ـه1433لعام  1223ي رقم ستئنافالقرار الا  -

ي الهيئة في عدم حسم مستحقات من جهات ذات علاقة من الوعاء الزكوي وهو موضوع يتعلق ستئنافلقد أيد القرار الا

مالها في صورة قرض مساند  ة مستثمر بها بنسبة المشاركة برأسشركبواقعة اقراض جهة ذات علاقة وليس واقعة تمويل 

 قراض على حد زعم الهيئة."إيس عن واقعة ( والذي يعبر عن واقعة زيادة في الاستثمار ولعتراضللاستثمار )الحالة قيد الا
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 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

ة المشار إليه ودراستها شركال اعتراضالإقرارات والمستندات المقدمة في و طلاع على القوائم المالية المدققةبعد الا"

 -:يلى ما تبين

اء المساندة ضمن شركتحت بند قروض ال )ب( -ة المستثمر فيها شركأن هذه المبالغ ظهرت ضمن القوائم المالية المدققة لل 

 ()ك – عتراضة محل الاشرككذلك ظهرت بالقوائم المالية المدققة لل ،م2013م حتى 2011( وذلك للأعوام من 11الإيضاح رقم )

والهيئة لم تقم بحسم هذه المبالغ من  ،م2013م حتى 2011المبالغ للأعوام من  ة تابعة وبنفسشركضمن بند قرض مساند ل

( وتاريخ 3077/2للفتاوى الشرعية الصادرة في هذا الخصوص آخرها فتوى هيئة كبار العلماء رقم ) استنادَاة الزكوى شركوعاء ال

معنوية مختلفة لكل  ارض لكونهما أشخاصً هـ التي تضمنت أن القرض )الدين( يخضع للزكاة لدى المقرض والمقت8/11/1426

فبالنسبة للمقرض ؛ منهما ذمة مالية مستقلة وحتى لو كان هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض

 لم يظهر في ما يءعلى مل افإن ظهور القرض كرصيد دائن في القوائم المالية المدققة لديه يعنى أن هذا القرض يمثل دينً 

بالنسبة للمقترض فإن ظهور القرض في قائمة و ،مرجو الأداء اعتباره دينً اتجب فيه الزكاة ب لىايثبت إعدامه وبالت قائمة الدخل ما

 اللمقترض يعنى أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى كمال مستفاد منه شأنه شأن رأس المال طبقً  لىاالمركز الم

ي ستئنافية منها القرار الااستئنافوقد تأيد إجراء الهيئة بعدة قرارات  هـ1424( لعام 22665الفتوى رقم )لإجابة السؤال الثانى من 

وتاريخ ( 9477( و)9479هـ المصادق عليهما بالخطابين الوزاريين رقم )1433( لعام 1223ورقم ) هـ1433( لعام 1222م )رق

دارية بالمنطقة الإ ستئنافالصادر من محكمة الا هـ1434( لعام 1/3إس/إ//51كذلك الحكم رقم ) هـ على التوالي23/11/1433

 ستئناف الإدارية بالرياضالصادر من محكمة الا هـ1434( لعام 365/6والحكم رقم )هـ 1432(لعام 812/2الشرقية والحكم رقم )

 بصحة إجرئها." عليه تتمسك الهيئةو

 

 رأي اللجنة:  -ج

تبين ية لحاقوما ورد في المذكرات الإبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، 

للأسباب المفصلة في عدم حسم القرض المساند للاستثمار من الوعاء الزكوي المكلف على  اعتراضأن محل الخلاف يتمثل في 

 رائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إج

المكلف  نأالقوائم المالية تبين  إلىو ،يةلحاقالإالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

للثني  اوتجنبً ن الذمة المالية واحدة بنسبة التملك أمما يعني  ،()ب(ة شركلاة المقترضة )شركالمن رأس مال  %65يملك نسبة 

 .ةشركالمكلف بحسم القرض المساند بما يعادل نسبة تملكه بتلك ال حقيةأترى اللجنة  في الزكاة

 م.2013 ،م2012ات الخارجية المستثمر فيها لعامي شركاحتساب الزكاة الشرعية على ال .2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

المقيمة بدولة الإمارات مقابل حسم )ط( ة شركة لشركقامت المصلحة باحتساب الزكاة الشرعية على استثمارات ال "لقد

ة بأحقيتها بحسم تلك شركة على إجراء المصلحة حيث تؤكد الشركتلك الاستثمارات الخارجية من الوعاء الزكوي. وعليه تعترض ال

 1005الأجل من وعاء الزكاة بغض النظر عن تزكية تلك الاستثمارات دون الأخذ بأحكام القرار الوزاري رقم  الاستثمارات طويلة

 للمسببات التالية: ـه1428لعام 
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ة بأن نيتها هي الاحتفاظ بهذا الاستثمار كعروض قنية من أجل تحقيق عائد. وبناءً على ذلك، فقد تم تصنيف شركتؤكد ال .1

 ة ضمن الموجودات غير المتداولة.شركوائم المالية المدققة للهذا الاستثمار في الق

ات تابعة خارجية من الناحية الزكوية تعتمد على الشروط المطلوبة لقبول خصم شركإن معالجة الاستثمارات في  .2

محدد لعناصر ال الرئيس )وهو التعميم ـه8/8/1392بتاريخ  2/8443/2/1لتعميم المصلحة رقم  االاستثمارات طويلة الأجل وفقً 

 وبنود الوعاء الزكوي( كما يلي:

  أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس المال والاحتياطيات. )حيث تم إخضاع مصدر تمويل الاستثمارات للزكاة وهو رأس

 المال(

 ة الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض الحصول على عوائدها. )النية شركأن تكون الاستثمارات طويلة الأجل ونية ال

 بالاقتناء(

 )ألا تكون الاستثمارات مقتناة لأغراض المتاجرة أو إعادة البيع. )عدم وجود حركة بالبيع أو التخلص 

 .أن يكون الدخل الذي يتحقق من هذه الاستثمارات قد أخضع للزكاة 

 .عتراضة الخارجية قيد الاشركوهو ما ينطبق على استثمارات ال

ية والابتدائية التي أجازت حسم الاستثمارات الخارجية بغض النظر عن أحكام القرار فستئنالقد صدر العديد من القرارات الا .3

هـ حيث 1430لعام  953ي رقم ستئنافهـ، ومن هذه القرارات علي سبيل المثال وليس الحصر القرار الا1428لعام  1005الوزاري رقم 

بلد الاستثمار طالما توافرت الشروط المذكورة أعلاه لاسيما في  لم تزك ي حسم الاستثمارات الخارجية وإنستئنافأجاز القرار الا

من معيار الاستثمارات وهو ما ينطبق على استثمارات  108للفقرة رقم  االنية بالاقتناء وعدم وجود حركة على الاستثمار طبقً 

 .عتراضة الخارجية قيد هذا الاشركال

ة بحسم الاستثمارات الخارجية طويلة الأجل بنية الاقتناء بغض النظر عن تزكيتها ببلد الاستثمار شركومما يؤكد أحقية ال .4

 تحت التأسيس المحلية التى لم تزك، ما صدر عن المصلحة بخصوص الاستثمارات 1005الخارجي كما جاء في القرار الوزاري رقم 

هـ وتاريخ 1719/16/1432عن تزكيتها وذلك بموجب التعميم رقم بعد، حيث أجازت المصلحة حسمها من وعاء الزكاة بغض النظر 

هـ والذي أجازت المصلحة بموجبه حسم الاستثمارات تحت التأسيس وإن لم يكتمل شكلها النظامي ولم ينتج عنها 27/3/1432

 ات، حيث نص على ما يلي:إيراد

كوي سواءً كان لها ملف بالمصلحة أو لم ات تحت التأسيس من الوعاء الزشرك"يجب حسم الاستثمارات الداخلية في 

يكن، وسواءً دفع عنها زكاة أو لم يدفع لعدم حولان الحول عليها، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الداخلية التي لم يدفع 

نية ها بالسالب سواءً كانت استثمارات جديدة أو قديمة متى كانت تلك الاستثمارات طويلة الأجل وئعنها زكاة لكون وعا

 المستثمر عند الاستثمار فيها هي الاحتفاظ بها للحصول على عوائدها كعرض من عروض القنية".

هـ والذى أجاز حسم المدفوعات 1413( لعام 35/1ة بحسم الاستثمارات على ضوء تعميم المصحلة رقم )شركأحقية ال .5

 ل.ة قبل حولان الحوشركالرأسمالية من وعاء الزكاة. لكونها خرجت من ذمة ال

ة التأكيد بأنه بافتراض )والفرض غير الواقع( موافقتها على تزكية شركعلاوةً على الموضح أعلاه ومن منظور آخر، تود ال

تلك الاستثمارات لخصمها من وعاء الزكاة فإنها تعترض على بعض بنود الربط وتطالب بتعديل ربط المصلحة بها وذلك على النحو 

 التالي: 
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مرتين مرة بربط  2012للعام  اسعوديً  ريـالًا  12.016.875بمبلغ )ط( ة الإماراتية شركى تزكية أرباح الة علشركال اعتراض  أ(

 .)ط(ة شركومرة بربط المصلحة على  )ك(ة شركالمصلحة على 

 .2013و 2012للعامين  )ط(ة الإماراتية شركعدم حسم النفقات المؤجلة من الوعاء الزكوي لل ب(

 .2012وليس على الوعاء الزكوي للعام  )ط(ة الإماراتية شركاحتساب الزكاة على الربح المعدل للة على شركال اعتراض ج(

مرتين مرة بربط  2012للعام  اسعوديً  ريـالًا  12.016.875بمبلغ  )ط(ة الإماراتية شركة على تزكية أرباح الشركال اعتراض أ(

 .)ط(ة شركومرة بربط المصلحة على  )ك(ة شركالمصلحة على 

 ريـالًا  12.016.875بمبلغ  2012للعام )ط( ة شركة من أرباح شركللثني الزكوي عدم تزكية نصيب ال اة ومنعً شركتطالب ال

من جانب آخر كما هو  )ط(ة شركلأن المصلحة قامت بتزكية نفس المبلغ بالوعاء الزكوي ل )ك(ة شركبالوعاء الزكوي ل اسعوديً 

 .عتراضتين قيد هذا الاشركلكل من ال 2012موضح بربط المصلحة للعام 

ة بحسم القيمة الوضحة أعلاه شرك، ومن ثم تطالب الاونظامً  اولا يخفى على سعادتكم بأن الثني الزكوي غير جائز شرعً 

 وتعديل الربط بها. )ك(ة شركل 2012من الربح المعدل للعام 

 .2013و 2012للعامين  )ط(ة الإماراتية شركالنفقات المؤجلة من الوعاء الزكوي للعدم حسم  ب(

 كما يلي:)ط( ة شركلم تقم المصلحة بحسم النفقات المؤجلة من وعاء الزكاة ل 

 ريـال سعودي  

  مصاريف مقدمة  ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 
طويلة   امبالغ مدفوعة مقدمً 

 الأجل

2012  1.301.250  1.241.250 

2013  1.106.250  281.250 

 1.522.500  2.407.500  المجموع

 ة على إجراء المصلحة للمسببات التالية:شركتعترض ال

ة ما هو الأساس النظامي الذي استندت إليه المصلحة لعدم حسم تلك المصروفات المؤجلة من وعاء شركلا تعلم ال -1

 الزكاة.

وتعامل معاملة  اعدة مواضع على أن المصاريف المؤجلة هي تكلفة حقيقية يجب خصمها زكويً لقد أكدت المصلحة في  -2

 مصاريف التأسيس.

( والذي أجازت المصلحة 8)مرفق رقم  ـه4/4/1428وتاريخ  1973/9وقد تأكد هذا التوجه بموجب تعميم المصلحة رقم  -3

 بموجبه حسم النفقات المؤجلة من وعاء الزكاة.

ية منها على سبيل المثال لا الحصر القرار استئنافمضمون تعميم المصلحة المذكور أعلاه، بعدة قرارات  اكما تأكد أيضً  -4

 حيث نص القرار على ما يلي: ـه1431لعام  960ي رقم ستئنافالا

( من معيار الأصول الثابتة الصادر من الهيئة السعودية 140تعريف الأصول المحددة في الفقرة ) إلى"وبرجوع اللجنة 

للمحاسبين القانونيين تبين أنه ينص على أن الأصل "أي شيء له وجود مادي ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو 
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نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي شريطة أن  المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه

بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس وأن يكون  ابدرجة مقبولة من الثقة، وأن لا يكون مرتبطً  اللقياس المالي حاليً  يكون قابلًا 

الأصول غير الملموسة المحدد في  تعريف إلىالغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة" كما أنه برجوع اللجنة 

( من معايير الأصول غير الملموسة تبين أنه ينص على أن الأصل غير الملموس "أصل غير نقدي ليس له وجود مادي 128الفقرة )

ث وقعت أو عمليات وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحدا

وقد يكون الأصل غير الملموس قابل للتمييز بشكل مستقل ومن أمثلة ذلك مصاريف التأسيس" ونصت  ت في الماضيتم

( منه المتعلقة بتعريف تكاليف التأسيس بأنها "النفقات المرتبطة بالأنشطة التي تحدث مرة واحدة وتتعلق بافتتاح 130الفقرة )

ة، أو بدء عمل في موقع جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من موقع عمل جديد، أو تقديم منتج، أو خدمة جديد

العملاء، أو بدء إجراءات جديدة في موقع قائم أو البدء في عمليات جديدة، وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة 

 يص.جديدة مثل أتعاب المحامين والمستشارين والرسوم المتعلقة بالتسجيل ونفقات الحصول على ترخ

ه وكذلك ملف المكلف لدى استئنافطلاع اللجنة على المستندات التي قدمها المكلف مع اللتعاريف السابقة وب استنادَاو

م تبين أنها 2004ية المؤجلة لسنة يرادالقوائم المالية والبيانات التفصيلية التي توضح طبيعة المصاريف الإ االمصلحة وتحديدً 

مكلف لكل مشروع وتاريخ التعاقد وآخر تجديد وتاريخ الانتهاء والمبلغ المنصرف وسنوات إطفاء توضح المصاريف التي تكبدها ال

هذه المصروفات، كما تبين من الإيضاحات المقدمة من المكلف أن هذه المصروفات تتمثل في تكاليف مدفوعة لقاء رسوم 

تكاليف لتجهيز المواقع، وبناءً عليه ترى اللجنة ومصروفات تأشيرات ورسوم نقل كفالات وتجهيزات لوازم مساكن العاملين و

بالأغلبية أن مثل هذه المصروفات ينطبق عليها التعريف الخاص بمصاريف التأسيس ولهذا تعامل معاملة مصاريف التأسيس 

 لأغراض احتساب الوعاء الزكوي"

وتعديل الربط الزكوي بها  )ط(ة شركة بحسم النفقات المؤجلة من وعاء الزكاة لشركوعلى ضوء ما سبق تطالب ال

 للسنتين المذكورتين أعلاه.

 .2012وليس على الوعاء الزكوي للعام  )ط(ة الإماراتية شركة على احتساب الزكاة على الربح المعدل للشركال اعتراضج( 

 ط( ة شركل 2012ة بوجوب احتساب الزكاة على الوعاء الزكوي وليس على الربح المعدل للعام شركترى ال(

 للمسببات التالية:

 لقد تم استخدام تلك الأرباح في تمويل شراء عروض قنية. -1

هـ، والتي نصت ضمن إجابة السؤال الرابع 18/11/1426الصادرة بتاريخ  23408ة يستند على الفتوى رقم شركال اعتراض -2

 على ما يلي:

حبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول فلا في شراء أصول أو أنفقها صا –الواجبة زكاتها  -ات المصنع إيراد"ما جعل من 

 زكاة فيها، لإنفاقها قبل تمام الحول عليها."

 هـ في نفس الموضوع على ما يلي: 1430لعام  890ية رقم ستئنافلقد نص قرار اللجنة الا -3

وعائه الزكوي بما  إلىالمكلف لا يعترض على إضافة مصادر تمويل أصوله الثابتة الظاهرة في قوائمه المالية  حيث إن"و

في ذلك رأس المال والاحتياطيات والحسابات الجارية والفوائض والهبات )الحساب الجاري العام( وأوراق الدفع وبند الدائنين 

المتعلق بتمويل الأصول الثابتة طالما تم حسم قيمة الموجودات الثابتة من وعائه الزكوي، وحيث اتضح لهذه اللجنة أن 

ة شركم مملوكة لل2002م وحتى 1996ة محل الخلاف المفصح عنها في القوائم المالية للمكلف للأعوام من الموجودات الثابت

نطبق على هذه الأصول شروط القنية اوممولة من مصادر متعددة لا يمانع المكلف من إضافتها للوعاء الزكوي وما دام أنه 
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المكلف بحسم موجوداته الثابتة محل  استئنافاللجنة ترى تأييد  فإن فترى اللجنة خصمها من الوعاء الزكوي للمكلف وبالتالي

 من وعائه الزكوي وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص." ستئنافالا

 للموضح أعلاه. اوعليه، فإن ما تم تخفيض صافي الربح المعدل به من إضافات عروض القنية يجب اعتماده وفقً 

هـ أيدت تطبيق 12/4/1426بتاريخ  1506/3هـ الصادر بخطاب المصلحة رقم 1427لعام  655ية رقم ستئنافقرار اللجنة الا -4

 الفتوى المذكورة أعلاه مما يؤكد وجوب استخدامها من قبل المصلحة.

 هـ أيدت تطبيق الفتوى المذكورة أعلاه.1433لعام  1128ية رقم ستئنافقرار اللجنة الا -5

 بالخسائر المتراكمة المعدلة. 2012معدل لعام ة في تخفيض الربح الشركأحقية ال 

ة تطالب بتخفيض شركعلاوةً على ما سبق وبافتراض )والفرض غير الواقع( أن الوعاء الزكوي هو الربح المعدل، فإن ال

 إلى ااستنادً  الربح المعدل بقيمة الخسائر المتراكمة )المبقاة( وتزكية القيمة الباقية من أرباح العام المعدلة بعد التخفيض وذلك

 ( منه على ما يلي:2والذي نص بالفقرة ) ـه19/8/1414وتاريخ  122/1تعميم المصلحة رقم 

 هل يتم تزكية أرباح العام المحققة بالرغم من وجود خسائر مرحلة؟سؤال: 

ن أن الخسائر الصادر في هذا الشأن والمتضم ـه20/12/1408في  148/3جواب: تقرر المصلحة الأخذ بما ورد بالتعميم رقم 

المدورة التي تحسم من وعاء الزكاة هي الخسائر المعدلة للسنوات السابقة من جانب المصلحة )إن كانت ثمة تعديلات(. وعليه 

فلا يحسم من وعاء الزكاة إلا ما سبق وأن اعتمدته من خسائر تلك السنوات بموجب التسويات النهائية التي صدرت في حينها، 

ك الخسائر المدورة )المعدلة( وجود وعاء زكوي سالب فلا تتوجب الزكاة حتى لو كانت نتيجة أعمال السنة وإذا نتج عن حسم تل

 أرباح(.

ة الموضحة أعلاه بعين الاعتبار وتعديل ربط المصلحة بها للعام شركبناءً على ما تقدم، نرجو من سعادتكم أخذ مسببات ال

 .")ط(ة شركل 2012

 :اية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً لحاقالمكلف مذكرته الإوخلال جلسة المناقشة قدم 

ة لم تعترض بصورة صريحة ومباشرة على بنود الوعاء شركة مما ذكرته الهيئة أعلاه من أن الشركبداية تستغرب ال"

ابتداءً على  نها تعترض صراحةة بأشركة. لقد أكدت الشركال اعتراضات الخارجية، وتحججت الهيئة بالصيغة الواردة بشركالزكوي لل

منها  اات الخارجية ومنعً شركعلى بنود الوعاء الزكوي لل عتراضالا اة عندما أرادت أيضً شركتزكية الاستثمارات الخارجية ولكن ال

الخارجية لا ات شركة على بنود الوعاء الزكوي للشركال اعتراضبد من التأكيد بأن  فكان لا عتراضللتعارض والتناقض في صياغة الا

ة شركرغبة منها في اتباع توجهها بصورة غير حيادية تتعلل بأن ال لتزكية الاستثمارات الخارجية. ولكن الهيئة ايعني قبولها ضمنً 

 ة الصريح على تزكية الاستثمارات الخارجية ابتداءً شركال اعتراضوافقت بشكل غير مباشر على تزكية تلك الاستثمارات متجاهلة 

 ها.اعتراضمن  10صفحة رقم  كما جاء في

مارات حتى يتم حسم تلك الاستثمارات من وعاء الإ–)ط( ة شركة على تزكية استثماراتها الخارجية بشركعدم موافقة ال  (1)

 ليه الهيئة.إوالذي تستند  1428لعام  1005الزكاة وفقا لمفهوم القرار الوزاري 

مارات مقابل حسم المقيمة بدولة الإ)ط( ة شركة بشركارات اللقد استندت الهيئة باحتساب الزكاة الشرعية على استثم -

ة على إجراء الهيئة وتؤكد على أحقيتها بحسم تلك شركوعليه تعترض ال تلك الاستثمارات الخارجية من الوعاء الزكوي.

مفهوم القرار الوزاري الاستثمارات الخارجية طويلة الأجل من وعاء الزكاة وبغض النظر عن تزكية تلك الاستثمارات دون الأخذ ب

 للمسببات التالية: 1428لعام  1005رقم 
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ة بأن نيتها هي الاحتفاظ بهذا الاستثمار كعروض قنية من أجل تحقيق عائد. وبناءً على ذلك، فقد تم تصنيف شركتؤكد ال .1

 ة ضمن الموجودات غير المتداولة.شركهذا الاستثمار في القوائم المالية المدققة لل

إن الزكاة لهذه النوعية من الاستثمارات تجب في ريعها فقط دون أصلها، إذ إن عامة الفقهاء المسلمين من المذاهب   .2

الأربعة وممن سبقهم من الصحابة والتابعين ميزوا بين أموال التجارة وغيرها من الأموال، مما أعد للتجارة والغلة، فأوجبوا الزكاة 

ة الإماراتية المستثمر بها شركوالمشاركة في رأس مال ال ة على فرضية الزكاة فيها، دون الثاني.في الأول لقيام الأدلة الشرعي

وبالرجوع للفتاوى الشرعية التي صدرت بهذا الخصوص نجد أنه  عن بيع وشراء، ومن ثم فلا زكاة فيها. اتدر غلة، وليس ربحا ناشئً 

ط في ريع الاستثمارات المقتناة لغرض الانتفاع من عوائدها ولا تجب نصت العديد من الفتاوي الشرعية على أن الزكاة تجب فق

 -في أصل تلك الاستثمارات ونورد فيما يلي عينة من هذه الفتاوى: 

 الصادرة عن هيئة كبار العلماء على ما يلي:  18690لقد نصت الفتوى رقم 

ة على سبيل المثال في أمريكا هل يجب ات المساهمة خارج المملكشركحدى الإفي  اإذا كنت أملك أسهمً   السؤال:

 الزكاة من قبلي على الأرباح أو على الأرباح ورأس المال؟

بعد تمام الحول، وحول الأرباح هو حول  اتجب الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة على رأس المال والأرباح جميعً   الجواب:

 يع فإن الزكاة تكون في الأرباح.أصلها. أما إذا كانت الأسهم معدة للاستغلال غير معروضة للب

 -الصادرة عن هيئة كبار العلماء على ما يلي:  19643كما نصت الفتوى رقم 

ات محلية تخضع للزكاة حسب شركات أخرى، بعضها شركة مجموعة من الأسهم والحصص في شركتمتلك ال  السؤال:

ضرائب، وهذه الاستثمارات طويلة الأجل، أي: أن اقتناءها أنظمة المملكة، وبعضها خارج المملكة لا تخضع للزكاة، وقد تخضع لل

ة بيعها في الأجل المنظور، فهل تدخل الاستثمارات التي بداخل المملكة أم شركليس بهدف التجار بها كما أنه ليس في نية ال

تجب فيها الزكاة فور استلامها أم خارج المملكة أم كلاهما في وعاء الزكاة، هي وأرباحها أم الأرباح فقط؟ وبالنسبة للأرباح فهل 

 عند حلول حول كامل من تاريخ استلام الأرباح؟

الأسهم على نوعين: أسهم تجارية يريد مالكها عرضها للبيع والشراء، فهذه تجب الزكاة فيها وفي ربحها بسعر   الجواب:

سهم ثابتة يريد مالكها أ٪. و2.5لعشر، أي: سوقها بعد تمام الحول، وحول ربحها حول أصلها، ومقدار الزكاة في الجميع ربع ا

استثمارها ولا يقصد طرحها في السوق لبيع، فهذه تكون الزكاة في ربحها بعد مضي حول على حصولها، ولا زكاة في أصل 

 ٪.2.5السهم، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: 

لى العائد من الاستثمار إلا أن الهيئة وعليه وبالرغم من أن الفتاوى أعلاه قد نصت صراحة على وجوب الزكاة فقط ع

(. الذي لا 1005تجاهلت الفتاوى الشرعية الصادرة وقامت باحتساب الزكاة على أصل الاستثمار وفقا لفهمها للقرار الوزاري رقم )

 يستند في مضمونه لأحكام أو فتاوى شرعية بل إنه قرار وضعي صادر من جهة إدارية غير مشرعة.

ات تابعة خارجية من الناحية الزكوية تعتمد على الشروط المطلوبة لقبول خصم شركارات في إن معالجة الاستثم .3

المحدد لعناصر  ـ )وهو التعميم الرئيسه8/8/1392بتاريخ  2/8443/2/1لتعميم المصلحة رقم  االاستثمارات طويلة الأجل وفقً 

 وبنود الوعاء الزكوي( كما يلي:

 المال والاحتياطيات. )حيث تم إخضاع مصدر تمويل الاستثمارات للزكاة وهو رأس  أن تكون الاستثمارات ممولة من رأس

 المال(

 ة الاحتفاظ بها لفترات طويلة بغرض الحصول على عوائدها. )النية شركأن تكون الاستثمارات طويلة الأجل ونية ال

 بالاقتناء(
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 م وجود حركة بالبيع أو التخلص(ألا تكون الاستثمارات مقتناه لأغراض المتاجرة أو إعادة البيع. )عد 

 .أن يكون الدخل الذي يتحقق من هذه الاستثمارات قد أخضع للزكاة 

 .عتراضة الخارجية قيد هذا الاشركوهو ما ينطبق على استثمارات ال

م ية والابتدائية التي أجازت حسم الاستثمارات الخارجية بغض النظر عن أحكاستئنافلقد صدرت العديد من القرارات الا .4

هـ 1430لعام  953ي رقم ستئنافهـ، ومن هذه القرارات على سبيل المثال وليس الحصر القرار الا1428لعام  1005القرار الوزاري رقم 

في بلد  الاستثمارات الخارجية وإن لم تزكن حسم ايستئنافن الااهـ حيث أجازا القرار1432لعام  1024ي رقم ستئنافوالقرار الا

من معيار الاستثمارات وهو  108للفقرة رقم  االنية بالاقتناء وعدم وجود حركة على الاستثمار طبقً  ار شرطالاستثمار طالما تواف

 . حيث ورد بالقرارين ما يلي:ستئنافة الخارجية قيد هذا الاشركما ينطبق على استثمارات ال

 هـ:1432لعام  1024ي رقم ستئنافحيثيات القرار الا

ة ذات مسئولية محدودة شركتمثل استثمارات في تأسيس  .......ة شرك)المكلف( في  ........ة شركاستثمارات  حيث إن"

٪ وحيث توفرت النية الموثقة من صاحب الصلاحية وتم دفع 45ة المستثمر فيها شركحيث بلغت حصة المكلف في رأس مال ال

ترى تأييد المكلف في حسم استثماراته في  المبالغ المستثمرة وخرجت من ذمة المكلف بموجب مستندات موثقة فإن اللجنة

الهيئة وتأييد القرار  استئنافم باعتبارها استثمارات في عروض قنية وبالتالي رفض 1999من وعائه الزكوي لعام  .......ة شرك

 "الابتدائي.

 هـ:1430لعام  953ي رقم ستئنافحيثيات القرار الا

ات خارج المملكة بغرض تقديم خدمات تمتلك شركة بالاستثمار في شركالاستثمارات الذي ينص على أنه "قامت ال – االبند خامسً 

نظير هذه الحقوق مبالغ كبيرة تظهرها القوائم  ......ة شركحقوق الامتياز لها في الشرق الأوسط وقد دفعت  ........ة شرك

ات خاسرة الأمر شركت لم تمارس أي نشاط لعدم وجود إدارات مؤهلة لها، وكانت اشركالمالية بقيمتها الدفترية. إلا أن هذه ال

ستثمارات". وبعد دراسة اللجنة لطبيعة تلك الإستثمارات من واقع القوائم وقف وتصفية تلك الا إلىة المجال شركالذي دفع 

ات في شركبنية الاستثمار في تأسيس المكلف من مستندات تبين أن المبالغ التي دفعها المكلف كانت  المالية وما قدمه

عليه فإن اللجنة ترى بالأغلبية  ؛مناطق جغرافية مختلفة ولم يحالف التوفيق تلك الاستثمارات وحيث ينطبق عليها شرط القنية

م وإلغاء القرار الابتدائي فيما 1998م حتى 1995المكلف بحسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي له للأعوام من  استئنافتأييد 

 "قضى به في هذا الخصوص. 

ة بحسم الاستثمارات الخارجية طويلة الأجل بنية الاقتناء بغض النظر عن تزكيتها ببلد الاستثمار شركومما يؤكد أحقية ال .5

 تحت التأسيس المحلية التي لم تزك، ما صدر عن المصلحة بخصوص الاستثمارات 1005في القرار الوزاري رقم الخارجي كما جاء 

وتاريخ  1719/16/1432بعد، حيث أجازت المصلحة حسمها من وعاء الزكاة بغض النظر عن تزكيتها وذلك بموجب التعميم رقم 

حسم الاستثمارات تحت التأسيس وإن لم يكتمل شكلها النظامي ( والذي أجازت المصلحة بموجبه 8هـ )مرفق رقم 27/3/1432

 ات، حيث نص على ما يلي:إيرادولم ينتج عنها 

ات تحت التأسيس من الوعاء الزكوي سواءً كان لها ملف بالمصلحة أو لم شرك"يجب حسم الاستثمارات الداخلية في 

ا، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات الداخلية التي لم يدفع يكن، وسواءً دفع عنها زكاة أو لم يدفع لعدم حولان الحول عليه

ها بالسالب سواءً كانت استثمارات جديدة أو قديمة متى كانت تلك الاستثمارات طويلة الأجل ونية ئعنها زكاة لكون وعا

 المستثمر عند الاستثمار فيها هي الاحتفاظ بها للحصول على عوائدها كعرض من عروض القنية".

والذي أجاز حسم المدفوعات  ـه1413( لعام 35/1ة بحسم الاستثمارات على ضوء تعميم المصلحة رقم )شركالأحقية  .6

 ة قبل حولان الحول. شركالرأسمالية من وعاء الزكاة لكونها خرجت من ذمة ال
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الملكي عن تزكية الاستثمارات الخارجية للمرسوم  1428لعام  1005مخالفة الهيئة عند تطبيق القرار الوزاري  .7

الذي قضى في مادته الأولى "تستوفى الزكاة كاملةً وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من كافة  ـه1376لعام  17/2/28/577رقم

اء والمساهمين فيها من شركات السعودية التي يكون كافة الشركالرعايا السعوديين على السواء كما تستوفى من ال

ونص المرسوم  ات المؤلفة من سعوديين وغير سعوديين."شركاء السعوديين في الشركمن ال االسعوديين، كما تستوفى أيضً 

ات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة شركبأنه تجب الزكاة عن جميع ال ـه2/7/1405( بتاريخ 40/الملكي رقم )م

 زكاة وإنما يزكى منها أرباحها فقط حال تحققها. ات الأجنبية ليست مخاطبة بذلك فلا تفرض عليها الهيئة الشركوبالتالي فان ال

ات تابعة خارجية جائزة الحسم من وعاء الزكاة بغض النظر عن شركة بأن استثماراتها طويلة الأجل بشركوعليه تؤكد ال

 تزكيتها طالما تم تزكية أرباحها حال تحققها.

 ها على احتساب الزكاة عليها ابتداءً.اعتراضالرغم من ة الخارجية على شركة على بنود الوعاء الزكوي للشركال اعتراض( 2)

مرتين مرة بربط المصلحة على  2012للعام  اسعوديً  ريـالًا  12.016.875بمبلغ  )ط(ة الإماراتية شركة على تزكية أرباح الشركال اعتراض (أ)

 .)ط(ة شركومرة بربط المصلحة على  )ك(ة شرك

 ة بالاعتبار.شركمع أخذ وجهة نظر ال معدلًا  اة بإصدار ربطً شركتطالب الة وعليه شركأقرت الهيئة بوجهة نظر ال -

 .2013و 2012للعامين  )ط(ة الإماراتية شركعدم حسم النفقات المؤجلة من الوعاء الزكوي لل )ب( 

نفقات مؤجلة وادعت بأن القوائم المالية لا تتضمن )ط( ة شركلم تقم الهيئة بحسم النفقات المؤجلة من وعاء الزكاة ل -

طويلة الأجل تأخذ حكم النفقات المؤجلة لأنها تتعلق  اعلى الرغم من أن طبيعة المصاريف المقدمة والمبالغ المدفوعة مقدمً 

 ة كما يلي:شركال اعتراضبمصاريف غير مباشرة تختص بأكثر من سنة مالية وعليه، نورد للجنة الموقرة 

 ريـال سعودي  

  مصاريف مقدمة  ديسمبر 31ي السنة المالية المنتهية ف
طويلة  امبالغ مدفوعة مقدمً 

 الأجل

2012  1.301.250  1.241.250 

2013  1.106.250  281.250 

 1.522.500  2.407.500  المجموع

 ة على إجراء الهيئة للمسببات التالية:شركتعترض ال

لعدم حسم تلك المصروفات المؤجلة من وعاء ة ما هو الأساس النظامي الذي استندت إليه الهيئة شركلا تعلم ال -1

 الزكاة.

لقد أكدت الهيئة في عدة مواضع على أن المصاريف المؤجلة هي تكلفة حقيقية تمثل مبالغ حقيقية مدفوعة خرجت  -2

 وتعامل معاملة مصاريف التأسيس. اة ولم تستخدم في عروض تجارة يجب خصمها زكويً شركمن ذمة ال

والذي أجازت الهيئة  (9)مرفق رقم  ـه4/4/1428وتاريخ  1973/9بموجب تعميم الهيئة رقم وقد تأكد هذا التوجه  -3

 بموجبه حسم النفقات المؤجلة من وعاء الزكاة.

ية منها على سبيل المثال لا الحصر القرار استئنافمضمون تعميم المصلحة المذكور أعلاه، بعدة قرارات  اكما تأكد أيضً  -4

 حيث نص القرار على ما يلي: ـه1431لعام  960ي رقم ستئنافالا
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( من معيار الأصول الثابتة الصادر من الهيئة السعودية 140تعريف الأصول المحددة في الفقرة ) إلى"وبرجوع اللجنة 

للمحاسبين القانونيين تبين أنه ينص على أن الأصل "أي شيء له وجود مادي ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو 

افع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي شريطة أن المن

بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس وأن يكون  ابدرجة مقبولة من الثقة، وألا يكون مرتبطً  اللقياس المالي حاليً  يكون قابلًا 

تعريف الأصول غير الملموسة المحدد في  إلىالغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة" كما أنه برجوع اللجنة 

ليس له وجود مادي  لأصل غير الملموس "أصل غير نقدي( من معايير الأصول غير الملموسة تبين أنه ينص على أن ا128الفقرة )

ث وقعت أو عمليات وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة أحدا

وقد يكون الأصل غير الملموس قابل للتمييز بشكل مستقل ومن أمثلة ذلك مصاريف التأسيس" ونصت  تمت في الماضي

عريف تكاليف التأسيس بأنها "النفقات المرتبطة بالأنشطة التي تحدث مرة واحدة وتتعلق بافتتاح ( منه المتعلقة بت130الفقرة )

موقع عمل جديد، أو تقديم منتج، أو خدمة جديدة، أو بدء عمل في موقع جغرافي جديد، أو تقديم خدمة لشريحة جديدة من 

جديدة، وتتضمن النشاطات المرتبطة بتأسيس منشأة  العملاء، أو بدء إجراءات جديدة في موقع قائم أو البدء في عمليات

 جديدة مثل أتعاب المحامين والمستشارين والرسوم المتعلقة بالتسجيل ونفقات الحصول على ترخيص.

ه وكذلك ملف المكلف لدى استئنافطلاع اللجنة على المستندات التي قدمها المكلف مع للتعاريف السابقة وبا ااستنادً و

م تبين أنها 2004ية المؤجلة لسنة يرادالقوائم المالية والبيانات التفصيلية التي توضح طبيعة المصاريف الإ االمصلحة وتحديدً 

توضح المصاريف التي تكبدها المكلف لكل مشروع وتاريخ التعاقد وآخر تجديد وتاريخ الانتهاء والمبلغ المنصرف وسنوات إطفاء 

قدمة من المكلف أن هذه المصروفات تتمثل في تكاليف مدفوعة لقاء رسوم هذه المصروفات، كما تبين من الإيضاحات الم

ومصروفات تأشيرات ورسوم نقل كفالات وتجهيزات لوازم مساكن العاملين وتكاليف لتجهيز المواقع، وبناءً عليه ترى اللجنة 

عامل معاملة مصاريف التأسيس بالأغلبية أن مثل هذه المصروفات ينطبق عليها التعريف الخاص بمصاريف التأسيس ولهذا ت

 لأغراض احتساب الوعاء الزكوي"

وتعديل الربط الزكوي بها  )ط(ة شركة بحسم النفقات المؤجلة من وعاء الزكاة لشركوعلى ضوء ما سبق تطالب ال

 للسنتين المذكورتين أعلاه.

 .2012وليس على الوعاء الزكوي للعام  )ط(ة الإماراتية شركة على احتساب الزكاة على الربح المعدل للشركال اعتراض)ج( 

 وتصر )ط( ة شركل 2012ة بوجوب احتساب الزكاة على الوعاء الزكوي وليس على الربح المعدل للعام شركترى ال

 على موقفها للمسببات التالية:

الربح  لقد تم استخدام تلك الأرباح في تمويل شراء عروض قنية خلال العام، فلا يعني كما تدعي الهيئة أن صافي -1

 السنوي لا يحدد إلا في نهاية السنة المالية ألا يستخدم في نفس السنة المالية في تمويل عروض قنية.

هـ، والتي نصت ضمن إجابة السؤال الرابع 18/11/1426الصادرة بتاريخ  23408ة يستند على الفتوى رقم شركال اعتراض -2

 على ما يلي:

في شراء أصول أو أنفقها صاحبها في غير عروض التجارة قبل تمام الحول  –ها الواجبة زكات-ات المصنع إيراد"ما جعل من 

 فلا زكاة فيها، لإنفاقها قبل تمام الحول عليها."

 هـ في نفس الموضوع على ما يلي: 1430لعام  890ية رقم ستئنافلقد نص قرار اللجنة الا -3

وعائه الزكوي بما  إلىالظاهرة في قوائمه المالية  المكلف لا يعترض على إضافة مصادر تمويل أصوله الثابتة حيث إن"و

في ذلك رأس المال والاحتياطيات والحسابات الجارية والفوائض والهبات )الحساب الجاري العام( وأوراق الدفع وبند الدائنين 

هذه اللجنة أن المتعلق بتمويل الأصول الثابتة طالما تم حسم قيمة الموجودات الثابتة من وعائه الزكوي، وحيث اتضح ل

ة شركم مملوكة لل2002م وحتى 1996الموجودات الثابتة محل الخلاف المفصح عنها في القوائم المالية للمكلف للأعوام من 
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نطبق على هذه الأصول شروط القنية اوممولة من مصادر متعددة لا يمانع المكلف من إضافتها للوعاء الزكوي وما دام أنه 

المكلف بحسم موجوداته الثابتة محل  استئناففإن اللجنة ترى تأييد  الوعاء الزكوي للمكلف وبالتاليفترى اللجنة خصمها من 

 من وعائه الزكوي وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص." ستئنافالا

 موضح أعلاه.لل اوعليه، فإن ما تم تخفيض صافي الربح المعدل به من إضافات عروض القنية يجب اعتماده وفقً 

هـ الذي أيد 12/4/1426بتاريخ  1506/3هـ الصادر بخطاب المصلحة رقم 1427لعام  655ية رقم ستئنافقرار اللجنة الا -4

 تطبيق الفتوى المذكورة أعلاه مما يؤكد وجوب استخدامها من قبل المصلحة.

 المذكورة أعلاه.هـ الذي أيد تطبيق الفتوى 1433لعام  1128ية رقم ستئنافقرار اللجنة الا -5

 بالخسائر المتراكمة المعدلة. 2012ة في تخفيض الربح المعدل لعام شركأحقية ال 

ة شركال اعتراضعلاوةً على ما سبق وبافتراض )والفرض غير الواقع( أن الوعاء الزكوي هو الربح المعدل، وعلى الرغم من 

 ااستنادً احتساب الزكاة على الوعاء الزكوي دون التقيد بصافي الربح ومطالبتها ب 2012ابتداءً على احتساب الزكاة على أرباح العام 

ة تطالب بتخفيض الربح المعدل بقيمة الخسائر المتراكمة )المبقاة( شرك، فإن الـه1426( لعام 23408للفتوى الشرعية رقم )

 ـه19/8/1414وتاريخ  122/1تعميم الهيئة رقم  إلى ااستنادً وتزكية القيمة الباقية من أرباح العام المعدلة بعد التخفيض وذلك 

 ( منه على ما يلي:2والذي نص بالفقرة )

 هل يتم تزكية أرباح العام المحققة بالرغم من وجود خسائر مرحلة؟ سؤال: 

الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن  ـه20/12/1408في  148/3تقرر المصلحة الأخذ بما ورد بالتعميم رقم  جواب: 

المدورة التي تحسم من وعاء الزكاة هي الخسائر المعدلة للسنوات السابقة من جانب المصلحة )إن كانت ثمة تعديلات(.  الخسائر

وعليه فلا يحسم من وعاء الزكاة إلا ما سبق وأن اعتمدته من خسائر تلك السنوات بموجب التسويات النهائية التي صدرت في 

مدورة )المعدلة( وجود وعاء زكوي سالب فلا تتوجب الزكاة حتى لو كانت نتيجة أعمال حينها، وإذا نتج عن حسم تلك الخسائر ال

 السنة أرباح(.

ة الموضحة أعلاه بعين الاعتبار وتعديل ربط المصلحة بها للعام شركبناءً على ما تقدم، نرجو من سعادتكم أخذ مسببات ال

 .")ط(ة شركل 2012

 ،م2012يوضح النفقات المؤجلة لعامي  "اكسل"بصيغة  اتفصيليً  اشفً ية أخرى تضمنت كإلحاقوقدم المكلف مذكرة 

 م.2013

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

 هـ1428( لعام 1005)أن الهيئة قامت بتطبيق القرار الوزارى رقم  على مرفقات الملف ودراستها تبين طلاعبعد الا"

ات المستثمر فيها فى الخارج مقابل حسم تلك الإستثمارات شركة فى الشركحتساب الزكاة على نصيب الاالذى يوجب  البند)ثانيا(

 ؛القانوني معتمد في بلد الاستثمارالخارجية من الوعاء الزكوى بشرط أن يقدم المكلف للهيئة حسابات مراجعة من محاسب 

 ؛به ات الخارجية المستثمر فيها هو إجراء سليم ونظامي تتمسك الهيئةشرككاة على البحساب الز وعليه فإن إجراء الهيئة

ها المشار إليه أعلاه وبصورة مباشرة اعتراضة لم تؤكد بشركفإن ال ؛ات الخارجية المستثمر فيهاشركوبخصوص الوعاء الزكوى لل

افتراض )والفرض غير منظور آخر تود التأكيد أنه بة ومن شرك( أن ال11ذكرت فى الصفحة رقم ) حيث ،أنها تعترض على بنوده

دراسة تلك  احتياطيً اوعليه سوف يتم  ؛ستثمارات فإنها تطالب بتعديل ربط الهيئةالواقع( موافقتها على تزكية تلك الا

 فيها كالتالي: المستثمر )ط(ة شركات على وعاء الزكاة لعتراضالا
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 )ك(ة شركم مرتين مرة بربط الهيئة على 2012لعام  ( ريالًا 12.016.875بمبلغ ))ط( ة شركة على تزكية أرباح شركتعترض ال –) أ ( 

ة شركة حيث تمت إضافة حصة الشركطلاع والدراسة تبين لنا صحة وجهة نظر الوبعد الا)ط( ة شركومرة أخرى بربط الهيئة على 

وحيث تم إجراء ربط  يتم حسمها عند معالجة صافي الربح،ات أخرى بالإقرار ولم إيرادة تابعة أجنبية بالقيمة ضمن بند شركفي أرباح 

م التي 2012من ربح عام )ط( ة شركة من أرباح شركسوف يتم حسم حصة ال ضمن الربط المعترض عليه)ط(  ةشركزكوى على 

 بعد صدور القرار. ( ريالًا 12.016.875) ة بقيمةشركتطالب بها ال

م 2012عن عامي )ط( ة شركل الزكوى حسم النفقات المؤجلة من الوعاءة على عدم قيام المصلحة بشركتعترض ال –)ب( 

وعليه نرفض  ،ة تبين عدم وجود بند نفقات مؤجلة ضمن بنود الميزانيةشركوبالإطلاع على القوائم المالية المدققة لل ،م2013/

 .ة وتتمسك الهيئة بصحة إجرائهاشركطلب ال

ستخدام تلك الأرباح احيث تم  ،م2012الربح المعدل وليس على وعاء الزكاة للعام حتساب الزكاة على اة على شركتعترض ال –)ج( 

 .هـ18/11/1426( وتاريخ 23408ها على الفتوى رقم )اعتراضكما تستند في  ،في تمويل شراء عروض قنية

وهذه الأرباح موجودة لدى  ،تهاإيرادة التي حال عليها الحول وليست شرك* توضح الهيئة أن ما خضع للزكاة هو صافي أرباح ال 

ة بتاريخ نهاية السنة المالية ولم يتم إنفاقها وعليه فإن هذه الأرباح تخضع للزكاة الشرعية لتوفر شرطي الخضوع وهما شركال

ات هي يرادالإ حيث إن ،( وليس من صافي الأرباحاتيرادأن ما جعل من الإويؤكد ذلك نص الفتوى ) ،تمام الملك وحولان الحول

 االغلة طبقً  والذي يعتبر صافي المبيعات النقدية والآجلة وهي تقابل بالمصروفات والتكاليف ثم ينتج بعد ذلك صافي الربح

ة ( الصادر23408ة ناتج عن فهم الفتوى الشرعية رقم )شركالخلاف بين الهيئة والو ،للمصطلحات الفقهية فتجب خضوعها للزكاة

( للزكاة رأي فقهي معتبر لزكاة المستغلات كالفنادق أن إخضاع الغلة )الربح هيئة علىحيث تؤكد ال ،هـ18/11/1426بتاريخ 

أما الفتوى  ،سلامي في دورته الثانيةوالمصانع ووسائل النقل والعقارات "غير المعدة للبيع" وبه صدر قرار مجمع الفقه الإ

 ةأو عروض قني ةة تم استغلالة في أصول ثابتشركتوفر للالشرعية المشار إليها أعلاه فإنها تنطبق بشكل دقيق لو أن النقد الم

على أساس  ةأما واقع الحال فإن تحديد الهيئة للوعاء يعتمد على القوائم المالية المعد ،وسوف ينخفض رصيد الأرباح مقابل ذلك

تحقاق( ويحكم تلك الأرصدة بموجب هذا المبدأ )الاس ةوبالتالي فإن أرصدة الوعاء الزكوي بما فيها الأرباح مسجل ،الاستحقاق

طفاء إرأس المال و إلى ةمثل حساب التوزيع والتعلي ةوهذا يعني أن الأرباح يحكم حركتها قيود معين ،ةمفاهيم وأعراف محاسبي

حساب  إلىمن حساب الأصول الثابتة )عروض تجارة(  ة..الخ ولا يتصور ضمن نطاق حركتها أن تكون هناك قيود محاسبي.ةالخسار

بينما  ةأو عروض قني ةيمكن القول بأن تلك الأرباح تم استخدامها في شراء أصول ثابت صافي الأرباح وعلى هذا الأساس لا

بالتوزيعات على  انخفاض بقدر ذلك المبلغ الذي استخدم وإنما تتأثر أرصدتها فعليً لم يتأثر بالا اأن رصيدها فعليً  ةالحقيق

دعاء اشابهها على أساس استخدامها  وما ةدعاء بمقابلة تلك الأرباح بالأصول الثابتوبالتي فإن الا االمساهمين التي تتقرر لاحقً 

ة بشأن شركذهبت إليه ال وترى الهيئة أن ما ،على المساهمين في ظل هذا الادعاء اليس في محله وإلا فكيف يتم التوزيع لاحقً 

عن ذلك فإن  وفضلًا  ،يعطي المقصد الشرعي الذي رمت إليه الفتوى سقاط للفتوى في غير واقعها ولاإهو  ةالفتوى الشرعي

للوعاء أكبر من  ةعن مصارفها بمجرد أن العناصر السالب ةحجب زكاة مستحق إلىالتفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي 

 ديد الوعاء لبعض المكلفين بحيث لافي التطبيق ينسحب أثره لتح مما سيفرز خللًا  ا،أرباحُ  ةحتى ولو كانت محقق ةالعناصر الموجب

 ةلكون العناصر السالبمنشآتهم  لسنوات وربما طوال حياةلعدد من ا ا  م أقل من المستحقة شرعً يخضعون للزكاة أو تكون زكاته

الأرباح إلا أنه في بعض  اتفرض على رأس المال زائدً  اولأن الزكاة شرعً  ؛رغم تحقيقهم أرباح كبيرة ةللوعاء أكبر من العناصر الموجب

 حيث إنوذلك بسبب طبيعة النشاط الممارس  لأحكام الشريعة على ناتج رأس المال وغلته )الأرباح( االحالات يقتصر الوعاء وفقً 

 ومن مقاصد الزكاة وشروطها النماء لذا فإنه لا ةنامي لكون الأرباح أموالًا و في حكمه مستغل في عروض قنية رأس المال وما

 وعليه نتمسك بوجهة نظر الهيئة حيال هذا البند." ،خضاعها للزكاةإلعدم  اشرعً  مبرر

 رأي اللجنة:  -ج
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بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات 

)ط( ة شركالمكلف في استثمار احتساب الزكاة الشرعية على المكلف على  اعتراضية تبين أن محل الخلاف يتمثل في لحاقالإ

 للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

يتمثل  عتراضن الاأتبين  ،يةلحاقالإالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا وبرجوع اللجنة للربط الزكوي

 تي:بالآ

المكلف لم يقدم القوائم المالية  حيث إن ،)ب(ة شركب : احتساب الزكاة الشرعية على نصيب المكلف في استثمارهأولًا 

المكلف في هذا البند  اعتراضترى اللجنة رفض  المستحقة على هذا الاستثمار للهيئة ةيقدم ما يثبت توريد الزكا المدققة ولم

 من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة. انيً الفقرة )ب( من البند ثا إلى ااستنادً 

  ة بتعديل بعض بنود الربط على النحو التالي:شركالمطالبة بالنسبة ل :اثانيً 

 :م مرتين2012لعام  ( ريالًا 12.016.875بمبلغ ))ط( ة شركتزكية أرباح  -1

 .عتراضالا رفع مذكرة انتهى الخلاف بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف حسب ما ورد في

 :م2013 ،م2012عن عامي )ط( ة شركحسم النفقات المؤجلة من الوعاء الزكوى ل -2

ه على هذه اعتراضثبات وجهة نظره مما ترى معه اللجنة رفض إن المستندات المقدمة لا يمكن الركون لها في أتبين للجنة 

 الفقرة.

 م:2012الزكاة للعام احتساب الزكاة على الربح المعدل وليس على وعاء  -3

من اللائحة التنفيذية لنظام  اولًا  ( من المادة الرابعة10الفقرة ) إلى ااستنادً المكلف في هذا البند  اعتراضترى اللجنة رفض  

 الزكاة.

 

 م.2011حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من خسائر العام المعدلة لعام عدم  .3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا اوجهة نظر المكلف كما جاءت نصً فيما يلي 

ة على إجراء المصلحة وتؤكد بأن المصلحة قامت بتزكية قيمة مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية شركتعترض ال"

 .اونظامً  اوهذا أمر غير جائز شرعً  ازكويً  اأكثر من مرة ما نتج عنه ثنـيً 

 1الموافق  ـه19/1/1437ر وتاريخ /419/2015من الإيضاح نود التنويه وكما ورد بخطابنا رقم وبهذا الخصوص ولمزيد 

 على ما يلي: عتراضعلى استفساراتكم للسنوات قيد هذا الا االموجه لكم ردً  2015نوفمبر 

)المقيمة )ط( ة شركعدم قيد حصتها من خسائر  إلى 2011ة خلال العام شركبالمعايير المحاسبية فلقد اضطرت ال التزامً ا -

 ة المستثمر بها.شركبالإمارات( بحساباتها لأن الخسائر قد تجاوزت رأس المال لل

باتباع التعليمات النظامية المتاحة، وقامت بعمل مخصص ضمن حساب المصاريف المستحقة  )ك(ة شركوعليه، قامت  -

ات شركقيدت قيمة المخصص بالاستثمارات بة من تلك الخسائر وفي نفس الوقت شركوالمطلوبات الأخرى بقيمة نصيب ال

 حيث كان القيد بالحسابات كما يلي: )ط(ة شركة من خسائر شركتابعة لإلغاء أثر نصيب ال

 ة تابعة )مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية(.شركالاستثمارات ب /ا مدين حـسعوديً  ريـالًا  5.031.813

 المستحقة والمطلوبات الأخرى )مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية( المصاريف  /ا دائن حـسعوديً  ريـالًا  5.031.813
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 مما سبق أعلاه، يتضح ما يلي: -

ة وإنما زادت بها الاستثمارات في نهاية العام مقابل قيد استحقاق شركأن قيمة المخصص لم تحمل على مصروفات ال (1

 للمتطلبات المحاسبية. ااستنادً بالمطلوبات 

ة شركة في خسائر استثمارات بشركمن نصيب ال اصص بتحليلي الاستثمارات بالقوائم المالية خصمً تم عرض قيمة المخ (2

 تابعة كما يلي:

 ريـال سعودي  بيان

 (22.546.920)  ات تابعةشركة في خسائر شركحصة ال

 5.031.813  مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية

 17.515.107  صافي القيمة الموضحة في القوائم المالية

 

ة في إدراج شركة التأكيد بأنه على الرغم من خطأ الشركفتود ال 2011ة الزكوي للعام شركأما بخصوص ما ورد بإقرار ال -

ة شركوبالتالي عدم اعتماده كمصروف نظامي، إلا أن ال 2011إضافات هذا المخصص بكشف المخصصات بالإقرار الزكوي للعام 

ة المخصص لقيمة الاستثمارات واجبة الحسم من الوعاء الزكوي مما ترتب عليه عدم تزكيته قامت بنفس الإقرار بإضافة قيم

 بالمرة.

 اخصمً  اسعوديً  ريـالًا  22.546.920ة من الخسائر بالقيمة الإجمالية بواقع شركبإدراج نصيب ال ولكن المصلحة قامت بالربط

 من خسائر العام دون تخفيضها بقيمة المخصص.

المصلحة عند القيام بالربط بعدم اعتماد قيمة المخصص ضمن قيمة الاستثمارات واجبة الحسم من الوعاء كما قامت 

مما  2011ولكنها في نفس الوقت قامت بعدم اعتماد قيمة الإضافات من المخصص أعلاه كمصروف للعام  2011الزكوي للعام 

(، ومن ثم فقد تم زيادة 2011لاستثمارات بها لنفس العام )خفض خسائر العام المعدلة بتلك القيمة وفي نفس الوقت خفضت ا

 .2011الوعاء الزكوي بقيمة الإضافات للمخصص عن عام 

ة شركعلاوةً على ما سبق وبغض النظر عن موضوع الثني الزكوي فإن هذا المخصص لا يعبر عن واقعة تحميل حسابات ال

حال عليه الحول مما يتوجب معه عدم إخضاعه للزكاة بالمرة وذلك  بمصروف غير نظامي كما أنه لا يعبر عن رصيد للمخصص قد

 بعدم خصمه من الخسائر المعدلة.

 للمسببات الموضحة أعلاه." 2011ة بخصم قيمة المخصص من الخسائر المعدلة للعام شركوعليه تطالب ال

 :االتالي نصً  ية المشار إليها أعلاه ذكر فيهالحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

لأن  2011ة بمطالبتها بخصم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية من الخسائر المعدلة للعام شركتتمسك ال"

ة وبالتالي كيف تتعلل الهيئة بإضافة أحد حسابات شركلحسابات ال االمخصص لم يحمل على قائمة الدخل من الأساس وفقً 

 عداد الإقرار.إها عند ئة بخطشركة على الرغم من اعتراف الشركفقط للإقرار الزكوي لل ااستنادً ة المعدلة شركالميزانية لخسائر ال

 بدلًا  ةسعودي تريـالا 17,515,107ة أن معالجة الهيئة للموضوع بتعديل ما يخصم من خسارة العام ليصبح شرككما تؤكد ال

ة شركوذلك لأن ال عتراضمن هذا الا اورد بالبند رابعً ها وفقا لما اعتراضة بشركهو ليس طلب ال اسعوديً  ريـالًا  22,546,920من 

ة في الخسائر المتراكمة )كما سيتم شركات تابعة حفاظا على حصة الشركتعترض على عدم اعتماد حصتها في خسائر استثمارات 
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ورد في لم يحسم حسبما ة شركالخلاف بين الهيئة وال حيث إنة شركال اعتراض( وعليه فإن إجراء الهيئة لا يتفق مع ايضاحه لاحقً إ

 ة على النحو التالي:شركال اعتراضأكثر للموضوع كما جاء ب من الإيضاح نورد لسعادتكم تفصيلًا  رأي الهيئة أعلاه. ولمزيد

ة على إجراء الهيئة وتؤكد بأن الهيئة قامت بتزكية قيمة مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية أكثر من شركتعترض ال

 .اونظامً  اي زكوي وهذا أمر غير جائز شرعً مرة ما نتج عنه ثنـ

 1الموافق  ـه19/1/1437ر وتاريخ /419/2015وبهذا الخصوص ولمزيد من الإيضاح نود التنويه وكما ورد بخطابنا رقم 

 على ما يلي: عتراضعلى استفساراتكم للسنوات قيد هذا الا االموجه لكم ردً  2015نوفمبر 

)المقيمة )ط(ة شركعدم قيد حصتها من خسائر  إلى 2011ة خلال العام شركبالمعايير المحاسبية فلقد اضطرت ال التزامً ا -

 ة المستثمر بها.شركبالإمارات( بحساباتها لأن الخسائر قد تجاوزت رأس المال لل

مصاريف المستحقة باتباع التعليمات النظامية المتاحة، وقامت بعمل مخصص ضمن حساب ال )ك(ة شركوعليه، قامت  -

ات شركة من تلك الخسائر وفي نفس الوقت قيدت قيمة المخصص بالاستثمارات بشركوالمطلوبات الأخرى بقيمة نصيب ال

 حيث كان القيد بالحسابات كما يلي: )ط(ة شركة من خسائر شركتابعة لإلغاء أثر نصيب ال

 )مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية(. ة تابعةشركمدين حـ/ الاستثمارات ب اسعوديً  ريـالًا  5.031.813

 المصاريف المستحقة والمطلوبات الأخرى )مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية(  /ا دائن حـسعوديً  ريـالًا  5.031.813

 

 مما سبق أعلاه، يتضح ما يلي: -

ة وإنما زادت بها الاستثمارات في نهاية العام مقابل قيد استحقاق شركأن قيمة المخصص لم تحمل على مصروفات ال (1

 للمتطلبات المحاسبية. ااستنادً بالمطلوبات 

ة شركة في خسائر استثمارات بشركمن نصيب ال اتم عرض قيمة المخصص بتحليلي الاستثمارات بالقوائم المالية خصمً  (2

 تابعة كما يلي:

 ريـال سعودي  بيان

 (22.546.920)  ات تابعةشركة في خسائر شركحصة ال

 5.031.813  مخصص مقابل العجز في حقوق الملكية

 17.515.107  صافي القيمة الموضحة في القوائم المالية

ة في إدراج شركة التأكيد بأنه على الرغم من خطأ الشركفتود ال 2011ة الزكوي للعام شركأما بخصوص ما ورد بإقرار ال -

ة شركوبالتالي عدم اعتماده كمصروف نظامي، إلا أن ال 2011المخصص بكشف المخصصات بالإقرار الزكوي للعام إضافات هذا 

قامت بنفس الإقرار بإضافة قيمة المخصص لقيمة الاستثمارات واجبة الحسم من الوعاء الزكوي مما ترتب عليه عدم تزكيته 

 بالمرة.

 اخصمً  اسعوديً  ريـالًا  22.546.920ة من الخسائر بالقيمة الإجمالية بواقع شركبإدراج نصيب ال ولكن المصلحة قامت بالربط

 من خسائر العام دون تخفيضها بقيمة المخصص.
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كما قامت المصلحة عند القيام بالربط بعدم اعتماد قيمة المخصص ضمن قيمة الاستثمارات واجبة الحسم من الوعاء 

مما  2011بعدم اعتماد قيمة الإضافات من المخصص أعلاه كمصروف للعام ولكنها في نفس الوقت قامت  2011الزكوي للعام 

(، ومن ثم فقد تم زيادة 2011خفض خسائر العام المعدلة بتلك القيمة وفي نفس الوقت خفضت الاستثمارات بها لنفس العام )

 .2011الوعاء الزكوي بقيمة الإضافات للمخصص عن عام 

ة شركوضوع الثني الزكوي فإن هذا المخصص لا يعبر عن واقعة تحميل حسابات العلاوةً على ما سبق وبغض النظر عن م

بمصروف غير نظامي كما أنه لا يعبر عن رصيد للمخصص قد حال عليه الحول مما يتوجب معه عدم إخضاعه للزكاة بالمرة وذلك 

 بعدم خصمه من الخسائر المعدلة.

 للمسببات الموضحة أعلاه." 2011المعدلة للعام  ة بخصم قيمة المخصص من الخسائرشركوعليه تطالب ال

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

( من كشوف الإقرار وذلك بإضافة مبلغ 8ورد بكشف رقم ) قامت الهيئة بمعالجة بند المخصصات في ضوء ما"

ة في هذا الإجراء إلا شركوفي هذا تطابق بين الهيئة وال ة به بإقراراهاشركقامت ال العام وهذا مان لربح و   كمُك( ريالًا 5.501.816)

ة إنما تم شركمل على مصروفات الذلك المخصص لم يح حيث إنمنها  أها أن ذلك الإجراء كان خطاعتراضة أفادت بشركأن ال

 :ستثمارات بالقيد الآتىتحميله على الا

والمطلوبات الأخرى ولكن وبعد  المصاريف المستحقة /حـ إلى 5.031.813 ة تابعةشركستثمارات بالامن حـ/  5.031.813   

( 20209ة قامت بتحميل المصروفات بقيمة المخصص بالبند رقم )شركم تبين أن ال2011ة عن عام شركطلاع على إقرار الالا

ة في شركيم ولكن ما يجب تعديله هو ماتم رده للربح من حصة الوعليه فإن إجراء الهيئة برد المخصص للربح هو إجراء سل ،بالإقرار

د بالربط كما ور ريالًا  (22.546.920وليس ) تريالا (17.515.107تم تحميله على المصروفات هو ) ما حيث إن ات تابعةشركخسائر 

 وبخصوص ريالًا  (22.546.920بدلا مًن ) ت( ريالا17.515.107يجب إضافته للربح ليصبح ) سيتم تعديل ما وعلى ذلك ،المشار إليه

إضافات العام )دون أن تؤثر الخسائر على تلك  اعتماد حسمه من الوعاء الزكوى هو رصيد أول المدة زائدً اتم  ستثمارات فإن ماالا

 :ستثمارات( وذلك على النحو التاليالا

  ريالًا   3.114.269.452                       رصيد أول المدة    

 ريال     1.332.500                   إضافات خلال العام +

حول  امن ربح العام وبذلك يصبح الخلاف منتهيً  ( ريالًا 5.031.813مطلبها بحسم القيمة ) إلىة شركوعليه فقد تم إجابة ال

 هذا البند."

 رأي اللجنة:  -ج

محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في 

للأسباب  المكلف على حسم مخصص مالي مقابل العجز في حقوق الملكية اعتراضية تبين أن محل الخلاف يتمثل في لحاقالإ

 .المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها

ن الهيئة ستقوم بتخفيض أية تبين لحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضحل الاوبرجوع اللجنة للربط الزكوي م

في  أثر الخطأات تابعة في الربط الزكوي والمعاد للربح بنفس مبلغ المخصص مما يعني انتفاء شركة في خسائر شركمبلغ حصة ال

 المكلف على هذا البند. اعتراضوعليه ترى اللجنة رفض  ،قيد قيمة المخصص

 ات التابعة المستثمر فيها كمصاريف نظامية.شركة في خسائر الشركعدم اعتماد حصة ال .4

 وجهة نظر المكلف: –أ 
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 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

 التالية:ة على إجراء المصلحة المذكور أعلاه للمسببات شرك"تعترض ال

ة من خسائر شركة ما هو الأساس النظامي الذي استندت إليه المصلحة في عدم قبول نصيب الشركلا تعلم ال ( 1

 ة. شركات تابعة كمصروف نظامي ضمن مصروفات الشرك

دنى ة المستثمر بها وبالتالي فإنه لا يوجد أشركبال ة من الخسائر لم يزك  شركفلا يخفى على سعادتكم أن نصيب ال (2

قيام المصلحة بعدم اعتماد تلك الخسائر ضمن قيمة الخسائر المعدلة بعكس قيمتها )أسوةً بما يتم في نفس الحالة  إلىداعي 

قيمة الاستثمارات واجبة الحسم من  إلىة التابعة(. وفي نفس الوقت إضافتها شركة بالشركحال تحقيق أرباح من استثمارات ال

 لمدة للاستثمارات وإلغاء أثر تلك الخسائر بقيمة تلك الاستثمارات(.وعاء الزكاة )بأخذ رصيد أول ا

سيما للسنوات المتحقق بها خسائر إلا أنه  على الرغم من تماثل أثره الزكوي لا عتراضإن إجراء المصلحة قيد هذا الا (3

سيما حال  للتعليمات النظامية لا ااستنادً لربوط المصلحة  اة عند قيامها بترحيل خسائرها المرحلة المعدلة وفقً شركيضر بمصلحة ال

 تحقيق خسائر بالربط وبالقوائم المالية.

ات تابعة من الخسائر المعدلة بالقيم شركة من خسائر استثمارات بشركة بعدم خصم نصيب الشركوعليه تطالب ال

 ارات الواردة بربط المصلحة تجنبً مع خصم قيمة تلك الخسائر من قيمة الاستثما عتراضالمذكورة أعلاه للسنوات قيد هذا الا

للتعليمات النظامية الصادرة بهذا  اة من ترحيل خسائرها المعدلة وفقً شركلتكرار إعفاء هذه الخسائر من الزكاة ولعدم حرمان ال

 ."االخصوص والتي سيتم الإشارة إليها لاحقً 

 

 :اأعلاه ذكر فيها التالي نصً ية المشار إليها لحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

 إلى الهوى ورغبات الهيئة وليس وفقً  اة من دفوع الهيئة التي لا تستند على الثبات وتتميز بالتأرجح وفقً شرك"تستغرب ال

 قواعد شرعية ونظامية ثابتة.

 )ك(ة المستثمرة شركلطريقة حقوق الملكية ارتأت أن ال اوذلك لأن الهيئة عندما أرادت معالجة خسائر الاستثمارات وفقً 

تين شركدراج خسائر الاستثمارات بالإولا يجوز  بخسائرهم الناتجة عن النشاط. الا يجوز أن يتمتعا زكويً  )ب(ة المستثمر بها شركوال

فتاوى شرعية أو آراء إسلامية وكأن الهيئة أصبحت  إلىلعدم تكرار الاستفادة منها وبررت هذا التوجه بتعميم صادر عنها لا يستند 

 المشرع بتعاميمها التي تصدر عنها وتؤيد توجهها.

 اومن المثير للدهشة أن الهيئة صرحت بوجهة نظرها أعلاه أن التعميم أعلاه يقضي بأن تكرار حسم الخسارة غير جائز شرعً 

بوية، على الرغم من اعتمادها لتلك الخسائر )خسائر العام( بالوعاء دون تقديم المسببات الشرعية المستندة للكتاب والسنة الن

ة في ترحيل تلك الخسائر والاستفادة منها بوعائها الزكوي شركرادت استبعاد حق الأالزكوي عن طريق الاستثمارات ولو أن الهيئة 

ا لتزكية منعً  ةللاستثمارات لكل عام على حد ثر تلك الخسائر للسنوات الماضية من رصيد أول المدةأفعليها من باب أولى استبعاد 

 ة والذي تآكل بموجب هذه الخسائرشركرأس مال ال

 ة أن ترد على وجهة نظر الهيئة على النحو التالي:شركوبهذا الخصوص تود ال

بالنسبة للخسارة الناتجة عن الاستثمارات هي حق للمكلف الزكوي وقد نتج عن عنها تآكل حقوق الملكية الخاصة به   (أ)

 بد من أخذها بعين الاعتبار. حتساب الزكاة لاا)أموال المكلف( وعليه، عند 

ني الزكوي للأرباح على ة على عدم جواز تحقق واقعة الثني الزكوي بالنسبة للخسارة ولا يمكن قياس الثشركتؤكد ال (ب)

صافي الأموال الخاضعة  إلىالخسارة لأن الأرباح تزكى بالفعل أما الخسارة فهي تخصم من أموال الوعاء الزكوي حتى يتم التوصل 

 للزكاة والتي حال عليها الحول والتي تتفق مع واقع الحال.
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وبغض النظر عن الأحكام الشرعية  حتهامصلوفي نفس السياق ومما يؤكد اتباع الهيئة بوجهة نظرها لما هو في  (ت)

والنظامية أن الهيئة قد استبعدت أثر هذه الخسائر من قيمة الاستثمارات آخر المدة عندما حسمت الاستثمارات أول المدة قبل 

ساب تخفيض الوعاء الزكوي بقيمة تلك الخسائر، الذي سبق زيادته بعدم قبولها عند احت إلىتخفيضها بتلك الخسائر مما أدى 

أخذ رصيد و ة باعتماد خسائر الاستثماراتشركيتعادل بين توجه ال اصافي الخسارة المعدلة، وعليه فإن الأثر الزكوي نظريً 

بين توجه الهيئة بعدم اعتماد خسائر و الاستثمارات آخر المدة الذي خفض بقيمة تلك الخسارة وفقا لطريقة حقوق الملكية

 ت أول المدة.الاستثمارات وأخذ قيمة الاستثمارا

ولعل السؤال الـمُلح في هذه الحالة ألا وهو، لماذا عالجت الهيئة الأثر الزكوي لتلك الخسائر عن طريق عدم اعتماد   (ث)

 الخسائر واستبعاد أثر تلك الخسائر بقيمة الاستثمارات آخر المدة؟ 

الاستفادة من الخسائر المرحلة المعدلة ة من شركرغبة الهيئة في حرمان ال إلىلعل الإجابة القاطعة هي أن ذلك يرجع 

لقد أكدت  )الخسائر المتراكمة( بموجب ربط الهيئة والتي تختلف عن الخسائر المرحلة )الأرباح المرحلة( بموجب القوائم المالية.

وي بنفس قيمة مع أنها قامت بتخفيض قيمة الوعاء الزك اتين غير جائز شرعً شركالهيئة أن تكرار الاستفادة من نفس الخسائر لل

 الخسارة عن طريق زيادة الاستثمارات بها )بعد استبعاد أثرها من رصيد آخر المدة(.

لقد اعتمدت الهيئة خسائر الاستثمارات بالوعاء الزكوي ضمن الاستثمارات بزيادة قيمتها بها عن طريق إلغاء أثرها على 

 رصيد آخر المدة ولم تعتمدها من خلال الخسارة المعدلة.

، فهل عدم الجواز الشرعي )على حد زعم الهيئة( يتحقق فقط اأي أن الوعاء الزكوي لم يتأثر بمعالجة الهيئة نظريً   (ج)

ة الاستفادة من خسارتها المرحلة ولا يتحقق عندما عالجت الهيئة نفس الفرق في الاستثمارات بزيادتها! فإذا شركعندما أرادت ال

ن الخسارة فإنه من المنطقي أن يكون عدم الاستفادة بها بالوعاء الزكوي سواءً من كان هناك عدم جواز شرعي للاستفادة م

 خلال الربح المعدل )الخسارة المعدلة( أو من خلال الاستثمارات مما يؤكد تناقض واضح في دفوع الهيئة.

الزكوي ولكنها قامت بما هو  بمعنى آخر أن الهيئة قامت بعملية إعادة تبويب لبنود الوعاء الزكوي مع تعادل وثبات الأثر 

ها ويتفق مع توجهها على الرغم من مخالفة توجهها للأحكام النظامية والشرعية التي أكدت على جواز استفادة تلحفي مص

 المكلف الزكوي من خسائره المرحلة المعدلة بموجب ربط الهيئة.

المدة بعد استبعاد أثر تلك الخسارة للعام المالي  دراج الاستثمارات وفقا لرصيد أولإرادت الهيئة أذا إوبالتالي،   )ح(

ة من ترحيل شركوذلك بديلا لحرمان ال ةفعليها استبعاد الخسارة للسنوات السابقة من رصيد أول المدة لكل عام على حد

 ات تابعة.شركخسائرها من 

هو الإجازة وليس التحريم وعليه فإن للقواعد الشرعية والنظامية أن الأصل في الأمور  اولا يخفى على سعادتكم بأنه وفقً 

من )الخسارة المعدلة( يؤكد أنها خسائر نظامية  قيام الهيئة باعتماد قيمة الخسائر بالوعاء الزكوي من خلال الاستثمارات بدلًا 

أدناه وهذا  اسً ها بالبند خامعتراضلا اعلى خسائرها المرحلة وفقً  عالجتها بما هو في مصلحتها حفاظًاة مشركحقيقية وأن من حق ال

 يتفق مع تعاليم الشرع وليس إجراءات الهيئة الوضعية.

ات تابعة من الخسائر المعدلة بالقيم شركة من خسائر استثمارات بشركة بعدم خصم نصيب الشركوعليه تطالب ال

 ربط الهيئة )وصولًا مع خصم قيمة تلك الخسائر من قيمة الاستثمارات الواردة ب عتراضالمذكورة أعلاه للسنوات قيد هذا الا

للتعليمات  اة من ترحيل خسائرها المعدلة وفقً شركلقيمة الاستثمارات آخر المدة بموجب القوائم المالية( لعدم حرمان ال

 ."عتراضمن هذا الا ابالبند خامسً  االنظامية الصادرة بهذا الخصوص والتي سيتم الإشارة إليها لاحقً 

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا انظر الهيئة كما جاءت نصً  فيما يلي وجهة
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ات تابعة كمصاريف نظامية شركستثمارات في ة من خسائر الاشركعتماد حصة الاة على إجراء الهيئة بعدم شرك"تعترض ال

 -:البالغة

  ريال  5.550.800 :م2013عام     ريالًا  437.527.193م: 2012عام    ريالًا  22.546.920 :م2011عام 

ة أدرجتها ضمن شركال حيث إن ،ات تابعة مستثمر فيها لربح العامشركة في خسائر شركقامت الهيئة برد مبالغ حصة ال

وهذا هو الإجراء المتبع والمتعارف عليه عندما يتم إدراج هذه الخسائر ضمن مصروفات العام يتم ردها للربح  مصروفات العام

ة التابعة المستثمر فيها ويخفض بها الوعاء شركمع مراعاة أن هذه الخسائر تعتمد في ال على الوعاء الزكوى، اليكون أثرها صفرً 

 ،على الوعاء اا مرة ثانية هو تثنية في التحميل ومن ثم التأثير سلبً ة بحسمها هنا أيضً شركفإن مطالبة ال لىاالزكوى هناك وبالت

ة شركهذه الخسارة قد خصمت من وعاء ال حيث إنكية، ولمعيار محاسبة الاستثمار وفق طريقة حقوق المل اوفقً  هحيث إن

 في الحسم لنفس المبلغ في عام واحد.  ازدواجً افإن خصمها مره أخرى من الوعاء الزكوي للمكلف يعتبر  المستثمر فيها

عدم حسم خسارة الاستثمار في " ب( التي تنص على/9هـ فقرة )14/1/1420ريخ ا( بت530/9لتعميم الهيئة رقم ) اووفقً 

ة المستثمر فيها، وبما يكون معه حسم ذات شركات داخل المملكة، لكون الخسارة قد تكون حسمت حين ربط الزكاة على الشرك

وعليه  ،"اة المستثمرة بمثابة تكرار في الحسم لذات الخسارة خلال ذات الحول غير جائز شرعً شركالخسارة حين ربط الزكاة على ال

 سك الهيئة بصحة إجرائها."نتم

 رأي اللجنة:  -ج

ية تبين لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإ

للأسباب ات المستثمر فيها للوعاء الزكوي شركة في خسائر الشركالمكلف على رد حصة ال اعتراضأن محل الخلاف يتمثل في 

 المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

ن الهيئة قامت برد خسائر أتبين للجنة  ،يةلحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الزكوي محل الا

و أرباحه أول المدة أي دون تعديل قيمة الاستثمار بنتائج أرباح المكلف مقابل حسم قيمة الاستثمار ات المستثمر فيها لأشركال

ات المستثمر بها شركرباح العام بنتائج الأن تعدل أن المعيار المحاسبي للاستثمار بطريقة حقوق الملكية يقضي بألا إخسائره 

 المكلف على هذا البند. اعتراض ترى اللجنة قبول هوعلي. خر العامآمقابل تعديل قيمة الاستثمار بهذه النتائج 

 

 اعتماد الخسائر المرحلة المعدلة.عدم  -5

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

ة في خسائر شركالمصلحة في عدم اعتماد حصة ال( على إجراء اة الموضح أعلاه في البند )رابعً شركال اعتراض إلىإشارة "

ة أن توضح شركوجود فروقات في احتساب الخسائر المرحلة المعدلة، تود ال إلىات تابعة كمصروف نظامي والذي أدى شرك

ي لما جاء ف ا، وذلك وفقً السعادتكم أن هناك خطأ في احتساب الخسائر المرحلة الموضح في ربط المصلحة المشار إليه سابقً 

بشأن  هـ 19/12/1429بتاريخ  1ص/ج//212هـ الصادر بخطاب رقم  1429الصادر في عام  39وجهة نظر المصلحة بقضية رقم 

 هـ والتي نصت على الآتي: 16/9/1419( وتاريخ 10رقم ) عتراضالا

هـ  8/8/1392 تاريخو 8443/2/1"إن الخسائر التي تحسم من الوعاء هي الخسائر الحقيقة وفقا لتعميم المصلحة رقم 

لتعميم المصلحة  الربط المصلحة للسنوات السابقة إن كان هناك تعديلات وفقً  اوالخسائر الحقيقة هي الخسارة المعدلة وفقً 

الذي تضمن أن الخسائر المدورة  هـ1418//19/7في  92/1هـ والمعدل بالتعميم التأكيدي رقم  20/12/1408وتاريخ  148/3رقم 
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ا لربوط المصلحة بعد إضافة المخصصات، أو الاحتياطيات و السنوات السابقة المعدلة طبقً أسائر السنة التي يجوز حسمها هي خ

 للازدواج الزكوي......" افقط إليها والتي سبق تخفيض الخسائر بها في سنة تكوينها، وذلك منعً 

ة أن الخسائر المرحلة لكل سنة من شركترى الالموضحة في هذا الخطاب،  عتراضوبناءً على ما تقدم أعلاه، ومع أخذ أثر بنود الا

 على النحو التالي: هي عتراضسنوات الا

 ملاحظات ريـال سعودي بيان

  41,068,807 لربط المصلحة( ا)وفقً  1/1/2010خسائر مبقاة 

  232,990 2010مخصص نهاية خدمة مكون خلال 

  (1,022,288) كما جاء في ربط المصلحة 2010الأرباح المعدلة في 

  40,279,509 1/1/2011الخسائرالمبقاة في 

  222,375 2011مخصص نهاية خدمة مكون خلال 

  247,628 2011مخصص موظفين مكون خلال 

 23,631,478 2011الخسائر المعدلة في 
من هذا  اورابعً  االبندان ثالثً 

 عتراضالا

  64,380,990 1/1/2012الخسائرالمبقاة في 

  229,679 2012نهاية خدمة مكون خلال مخصص 

  222,984 2012مخصص موظفين مكون خلال 

 423,937,928 2012الخسائر المعدلة في 
من هذا  اورابعً  االبندان ثالثً 

 عتراضالا

  488,771,581 1/1/2013الخسائرالمبقاة في 

البند في عين الاعتبار وإعادة النظر في الربط الصادر عن ة من المصلحة التكرم بأخذ هذا شركبناءً على ما تقدم أعلاه، ترجو ال

 ."عتراضالسنوات قيد هذا الا

 :اية المشار إليها أعلاه ذكر فيها التالي نصً لحاقوخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإ

 ذلك للمسببات التالية:، و2013و 2012، 2011ة مع طريقة احتساب الهيئة للخسائر المرحلة عن الأعوام شركلا تتفق ال" 

ة للخسائر المرحلة وطريقة احتساب الهيئة للخسائر المرحلة هو شركوالجوهري بين طريقة احتساب ال يعد الفرق الرئيس -

ة أن توضح لسعادتكم أن هناك خطأ شركات تابعة، وعليه تود الشركة في خسائر استثمارات في شركعدم اعتماد الهيئة حصة ال

الصادر  39لما جاء في وجهة نظر الهيئة بقضية رقم  االمرحلة الوارد بربط الهيئة المذكور أعلاه، وذلك وفقً في احتساب الخسائر 
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هـ والتي  16/9/1419( وتاريخ 10رقم ) عتراضهـ بشأن الا 19/12/1429بتاريخ  1ص/ج//212هـ الصادر بخطاب رقم  1429في عام 

 نصت على الآتي:

هـ  8/8/1392تاريخ و 8443/2/1اء هي الخسائر الحقيقة وفقا لتعميم المصلحة رقم "إن الخسائر التي تحسم من الوع

لتعميم المصلحة  الربط المصلحة للسنوات السابقة إن كان هناك تعديلات وفقً  اوالخسائر الحقيقة هي الخسارة المعدلة وفقً 

الذي تضمن أن الخسائر المدورة  هـ1418//19/7في  92/1هـ والمعدل بالتعميم التأكيدي رقم  20/12/1408وتاريخ  148/3رقم 

ا لربوط المصلحة بعد إضافة المخصصات، أو الاحتياطيات السابقة المعدلة طبقً  و السنواتأالتي يجوز حسمها هي خسائر السنة 

 للازدواج الزكوي......" افقط إليها والتي سبق تخفيض الخسائر بها في سنة تكوينها، وذلك منعً 

ة أن الخسائر المرحلة لكل شركالموضحة في هذا الخطاب، ترى ال عتراضتقدم أعلاه، ومع أخذ أثر بنود الاوبناءً على ما 

 هي على النحو التالي: عتراضسنة من سنوات الا

 ملاحظات ريـال سعودي بيان

  41,068,807 لربط المصلحة( ا)وفقً  1/1/2010خسائر مبقاة 

  232,990 2010مخصص نهاية خدمة مكون خلال 

  (1,022,288) كما جاء في ربط المصلحة 2010الأرباح المعدلة في 

  40,279,509 1/1/2011الخسائرالمبقاة في 

  222,375 2011مخصص نهاية خدمة مكون خلال 

  247,628 2011مخصص موظفين مكون خلال 

 23,631,478 2011الخسائر المعدلة في 
من  اورابعً  االبندان ثالثً 

 عتراضهذا الا

  64,380,990 1/1/2012الخسائرالمبقاة في 

  229,679 2012مخصص نهاية خدمة مكون خلال 

  222,984 2012مخصص موظفين مكون خلال 

 423,937,928 2012الخسائر المعدلة في 
من  اورابعً  االبندان ثالثً 

 عتراضهذا الا

  488,771,581 1/1/2013الخسائرالمبقاة في 

ذا ما إ ة؛ وعليهة بأن قيمة الخسائر المتراكمة أعلاه خصمت من رصيد الاستثمارات أول المدة لكل عام على حدشركتؤكد ال اختامً 

ارتأت الهيئة عدم قبول حسم هذه الخسائر المتراكمة فإنه من باب أولى استبعاد أثرها برصيد أول المدة للاستثمارات لكل عام 

 "ة الذي تآكل بموجب هذه الخسائر.شركلا لتزكية رأس مال امنعً  ةعلى حد

 وجهة نظر الهيئة: –ب 
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 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

  :عتماد خسائر مرحلة محسومة من الوعاء الزكوى بالقيمة الآتيةا"قامت الهيئة ب

 .ريالًا  36.591.978 :م2013عام     ريالًا 49.728.580 :م2012عام     تريالا 40.279.509 م:2011عام 

 -:ونوضحها فيما يلي

على النحو  هـ19/7/1418( وتاريخ 92/1حتساب الخسائر المرحلة المعدلة طبقا لتعميم المصلحة رقم )اقامت الهيئة ب

                                             ريال -:التالي

 

  41.068.807                       م2010خسارة مرحلة معتمدة بربط  -

 232.990                            م2010+ ماتم رده من المخصصات لعام 

 (1.022.288)                                  م2010أرباح عام -

  40.279.509                      م2011خسائر مرحلة معتمدة لعام 

   3.947.255                                    م2011+ خسارة معدلة لعام 

 5.501.816                       م2011تم رده من مخصصات لعام  +ما

  49.728.580                           م2012خسائر مرحلة معتمدة لعام 

 (13.589.265)                              م2012ربح معدل لعام -

 452.663                م2012مخصصات لعام تم رده من  + ما

 36.591.978                   م2013خسائر مرحلة معتمدة لعام 

 وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها." ،تم حسمه من الوعاء الزكوى بالربط المشار إليه أعلاه هذا ما

 رأي اللجنة:  -ج

ية تبين لحاقورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما 

المكلف على احتساب الخسائر المرحلة المعدلة للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى  اعتراضأن محل الخلاف يتمثل في 

 .الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها

تبين للجنة عدم وجود اختلاف على  ،يةلحاقالإالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضلاوبرجوع اللجنة للربط الزكوي محل ا

 عتراضثر حسب بنود الال في تحديد مبلغ الخسائر الذي سيتأن الخلاف يتمثأللربوط المعدلة و احسم الخسائر المعدلة وفقً  مبدأ

 المكلف على هذا البند. اعتراضترى اللجنة رفض  السابقة وعليه

 

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي: عتراضوبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

للحيثيات  ،من الناحية الشكليةم 2013م حتى 2011للأعوام من  الزكويعلى الربط  (ك)ة شركالالمكلف/  اعتراضقبول  

 الواردة في القرار.
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 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 للحيثيات الواردة في القرار. ،عدم حسم القرض المساند للاستثماربند المكلف على  اعتراض قبول -1

 والذي جاء على النحو التالي: ات الخارجيةشركاحتساب الزكاة على البند  -2

للحيثيات الواردة  ،)ب(ة شركب المكلف في احتساب الزكاة الشرعية على نصيب المكلف في استثماره اعتراض: رفض اولًا 

 بالقرار.

 :اثانيً     

 للحيثيات الواردة بالقرار. ،م مرتين2012لعام  ( ريالًا 12.016.875بمبلغ ))ط( ة شركانتهى الخلاف في تزكية أرباح  -أ

 للحيثيات الواردة بالقرار. ،م2013 ،م2012عن عامي )ط( ة شركالزكوى لرفض حسم النفقات المؤجلة من الوعاء  -ب

 للحيثيات الواردة بالقرار. ،م2012رفض احتساب الزكاة على الربح المعدل وليس على وعاء الزكاة للعام  -ت

 للحيثيات الواردة في القرار. حسم مخصص مقابل العجز في حقوق الملكيةعدم المكلف على بند  اعتراض رفض -3

للحيثيات الواردة ات التابعة المستثمر فيها شركة في خسائر الشركعدم اعتماد حصة الالمكلف على بند  اعتراض قبول -4

 في القرار.

 للحيثيات الواردة في القرار. خسائر المرحلة المعدلةالالمكلف على بند  اعتراضرفض  -5

من تاريخ إبلاغه شريطة أن يقوم المكلف  االضريبية خلال ستين يومً ية ستئنافأمام اللجنة الا ستئنافللا يُعد هذا القرار قابلًا 

لنص المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية  االمستأنف بسداد المبالغ المستحقـة أو تقديم ضمان بنكي بها وفقً 

 هـ.1/6/1438وتاريخ  2082للقواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 ،،،والله ولي التوفيق


